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ملخص البحث: 

ــة  ــي دول ــث ف ــن البح ــا م ــل حظه ــم تن ــي ل ــة الت ــوع  الأمان ــد بي ــي أح ــة ه ــة المركب المرابح
ــذا  ــى ه ــار عل ــع الاختي ــد وق ــه فق ــن، علي ــن القانوني ــل الباحثي ــن قب ــدة م ــة المتح ــارات العربي الأم
العنــوان، وقــد حاولنــا مــن خــال هــذا البحــث الوصــول الــى التكييــف القانونــي الدقيــق للمرابحــات 
المركبــة هــل هــي بيــع أم أنهــا عقــد جديــد مركــب؛ إذ وجدنــا أن هــذه مــن أكبــر الإشــكاليات التــي 
لاحظناهــا فــي الواقــع العملــي، لاســيما إذا مــا عرفنــا أن مــن خــال التطبيــق العملــي وجــود بعــض 
الإشــكاليات القانونيــة التــي قــد تؤثــر علــى المرابحــة وتجعلهــا غيــر شــرعية لذلــك أثرنــا باختيــار 

هــذا الموضــوع وحاولنــا التوصــل إلــى بعــض الحلــول التــي ســنبينها فــي البحــث.

الكلمات الدالة: مرابحة، مركبة، طلب شراء، الوعد بالتعاقد

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة (  (1(

hiindotb@outlook.sa

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة (  (2(
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المقدمة:

ــة(  ــع مرابح ــتري الاول) البائ ــع المش ــث يبي ــع، حي ــور البي ــن ص ــورة م ــة ص ــد المرابح تع
للمشــتري الثانــي) المشــتري مرابحــة( الســلعة التــي اشــتراها بمــا قامــت عليــه وزيــادة ربــح معلــوم 

يتفقــان عليــه فــي مجلــس العقــد. 

وتخــض المرابحــة باعتبارهــا صــورة مــن صــور البيــع للإحــكام العامــة لعقــد البيــع، وبالتالــي 
فهــي عقــد مــن العقــود المشــروعة فقــد اســتدل الفقهــاء لمشــروعية المرابحــة مــن الكتــاب بالآيــات 

بـَـا(. مَ الرِّ التــي تــدل علــى مشــروعية عمومــات البيــع منهــا قولــه تعالــى: ) وَأحََــلَّ ౫ಋُ البيَْــعَ وَحَــرَّ

ويقــوم عقــد المرابحــة علــى قواعــد محــددة تتمثــل فــي قيــام البائــع بأخبــار المشــتري قبــل البيــع 
بتفاصيــل ثمــن الســلعة وتكاليفهــا التــي والزيــادة التــي ســيتم البيــع بهــا.

ــي التجــارة. واصطاحــا  ــادة والنمــاء ف ــح وهــي الزي ــي اللغــة مصــدر مــن الرب فالمرابحــة ف
ــوم.  ــح معل ــراس المــآل ورب ــع ب هوالبي

وتنقســم المرابحــة إلــى نوعيــن مرابحــة بســيطة ومركبــة، وقــد اتشــرت هــذه الأخيــرة بشــكل 
ــدم  ــث تق ــر واتجهــت معظــم المصــارف للتعامــل بهــا بمســمى المرابحــة للآمــر بالشــراء. حي كبي
شــخص ســواء كان طبيعيــا أو اعتباريــا إلــى المصــرف طالبــا منــه شــراء ســلعة معينــة بالمواصفات 
ــذا  ــبق ه ــدادهما.  ويس ــة س ــى كيفي ــا وعل ــان عليهم ــن يتفق ــح معلومي ــن ورب ــا، وبثم ــي يحدده الت
ــى  ــه عل ــة ومــدى قدرت ــدرة المشــتري المالي ــة لمق ــام المصــرف باجــرا دراســة تفصيلي ــاق قي الاتف
الوفــاء بالتزامــه بالدفــع ‘ كمــا يقــوم المصــرف بدراســة مــدى امكانيــة حصولــه علــى الســلعة فــي 
الموعــد المحــدد لتســليمها للمشــتري، فــان تكــد مــن قــدرة المشــتري الماليــة، وتأكــد مــن امكانيــة 
حصولــه علــى الســلعة وتســليمها للمشــتري، تتــم الموافقــة علــى الطلــب المقــدم مــن المشــتري الــذي 
يقــوم بــدوره بدفــع عربــون لضمــان جديــة الشــراء ثــم يقــوم المصــرف بتوفيــر الســلعة المطلوبــة 

بالمواصفــات وفــي التاريــخ المتفــق عليهمــا. 

ــة فــي الشــريعة  ــد المرابحــة المركب ــة لعق ــة العقدي وتــدور محــاور هــذا البحــث حــول التركيب
الإســامية ودور المشــرع الإماراتــي علــى وجــه الخصــوص فــي تكييــف هــذا العقــد ومــا ينطــوي 

عليــه مــن آثــار والتزامــات.

وســيتم تقســيم البحــث إلــى فصليــن يتنــاول الفصــل الاول ماهيــة المرابحــة المركبــة ومراحلهــا 
للوصــل لتصــور واضــح حــول مفهــوم العقــد ابتــداء، وســيتناول الفصــل الثانــي أثــار عقــد المرابحــة 

المركبــة ومــا ترتبــه مــن التزامــات علــى أطرافهــا.
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أهمية الدراسة:

 يعــد عقــد المرابحــة المركبــة مــن العقــود الشــائعة فــي العديــد مــن المؤسســات الماليــة 1. 
المصرفيــة الاســامية الأمــر الــذي يتطلــب الإلمــام بجوانبــه القانونيــة والشــرعية 

ــات.  ــار والتزام ــن آث ــد م ــذا العق ــه ه ــا يرتب ــه وم ــه وتكيفي ــى أساس ــرف عل والتع

ــة . 2 ــد المرابح ــر عق ــث يوف ــه حي ــة موضوع ــن اهمي ــة م ــه العملي ــث أهميت ــب البح يكتس
المركبــة مزايــا اقتصاديــة متنوعــة لأطراقــه . كمــا يعــد مــن البدائــل الشــرعية لكثيــر مــن 

ــة.  المعامــات الربوي

  دراســة عقــد المرابحــة المركبــة والتعــرف علــى جوانبــه التطبيقيــة تقــود إلــى التعــرف 3. 
علــى إشــكاليات التطبيــق، ومــن ثــم طــرح الحلــول والتوصيــات . 

عــدم وجــود إجــراءات موحــده فــي تطبيق المرابحــة المركبة فــي المصارف والمؤسســات . 4
التــي تتعامــل بهــا، ممــا يدعوالمشــرع إلــى تنظيمهــا بالصــورة الحديثــة وتكييفهــا بطريقــة 

تتســق مــع وصفهــا الحديث.

دراســة مــا يعــرف بضمــان الجديــة، وهــل هومصطلــح متــرادف مــع العربــون أم يختلــف . 5
ــة  ــد المرابح ــي عق ــون ف ــى العرب ــه لمعن ــال مطابقت ــي ح ــدى مشــروعيته ف ــا م ــه وم عن

المركبــة.

إشكالية الدراسة:

ــة . 1 ــد المرابح ــن عق ــف ع ــا ان يختل ــود، كم ــدة عق ــى ع ــة عل ــة المركب ــوي المرابح تنط
البســيطة الــذي تكــون فيــه الســلعة مملوكــة للبائــع وموجــودة لديــه، بينمــا ذلــك غيــر متوفر 
فــي المرابحــة المركبــة ممــا يثيــر التســاؤل فــي طبيعــة هــذا العقــد وتكييفــه القانونــي هــل 

هوبيــع أم أنهــا عقــد جديــد مركــب؟ 

مــن خــال التطبيــق العملــي لعقــد المرابحــة المركبــة نجــد بعــض الإشــكاليات القانونيــة . 2
التــي قــد تؤثــر علــى المرابحــة وتجعلهــا غيــر شــرعية، مثــل: أ- بيــع المؤسســة الســلعة 
مرابحــة قبــل تملكهــا. ب- تحميــل العميــل الآمــر بالشــراء ضمــان الســلعة قبــل بيعهــا لــه. 
ت- إبــرام العقــد قبــل قبــض المؤسســة للســلعة، والعديــد مــن الإشــكاليات التــي قــد تواجــه 

عقــد المرابحــة مــن الناحيــة الشــرعية حــال التطبيــق.
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أهداف الدراسة:

التعــرف علــى ماهيــة المرابحــة المركبــة وتكييفهــا الشــرعي والقانونــي باعتبارهــا مــن . 1
مــن البدائــل الشــرعية لبعــض المعامــات الربويــة.

ــراءات، . 2 ــن إج ــه م ــم اتباع ــا يت ــة وم ــة المركب ــي للمرابح ــع التطبيق ــى الواق ــرف عل التع
ــكام  ــن أح ــه م ــوي علي ــة ماتنط ــة ومعرف ــد المرابح ــد لعق ــي تمه ــل الت ــاح المراح وإيض

ــة. ــرعية وقانوني ش

التعرف على الاشكاليات العملية عند تطبيق عقد المرابحة المركبة.. 3

ــة . 4 ــا للمرابح ــد تطبيقه ــارف عن ــا المص ــع فيه ــي تق ــكالات الت ــم الإش ــب أه ــة تجن محاول
ــة. المركب

بيان آثار عقد المرابحة المركبة بالنسبة لأطرافه.. 5

منهج البحث: 

المنهــج الوصفــي لإعطــاء تصــور واضــح حــول ماهيــة التركيبــة العقديــة للمرابحــة، مــن . 1
خــال وصــف العقــود التــي يتركــب منهــا عقــد المرابحــة وعــن أساســها القانونــي مــن 

خــال بيــان صورهــا وشــروطها.

المنهــج التحليلــي بتحليــل النصــوص الشــرعية والنصــوص القانونيــة المتعلقــة بموضــوع . 2
الدراســة فــي التشــريع الإماراتــي واســتنباط التكيــف القانونــي لعقــد المرابحــة المركبــة 

وتحليــل الآراء الفقهيــة المختلفــة والترجيــح بينهــا.

الفصل الأول: ماهية المرابحة المركبة
بيــع المرابحــة هــو أحــد البيــوع التــي مارســها الإنســان طيلــة قــرون عديــدة، وهــو أحــد بيــوع 
الأمانــة التــي يركــن فيهــا المشــتري إلــى صــدق البائــع وأمانتــه فــي بيــان الثمــن الأول الذي اشــترى 
بــه المبيــع، وقــد وجــدت المؤسســات والمصــارف الإســامية فــي هــذا النــوع مــن البيــوع وســيلة 
ناجحــة لاســتثمار فعكفــت علــى تطويــره ليكــون أكثــر مائمــة مــع العمــل المصــرف الإســامي.  

ــاع  ــرن العشــرين، ش ــن الق ــر م ــع الأخي ــي الرب ــر ف ــا ظه ــة اصطاح ــة المركب ــد المرابح تع
ــامية،  ــريعة الإس ــكام الش ــا لأح ــل وفق ــي تعم ــات الت ــامية والمؤسس ــوك الإس ــي البن ــتعماله ف اس
وللتعــرف علــى هــذا النمــوذج مــن بيــوع الأمانــة وبيــان ماهيتــه كأحــد البدائــل الشــرعية لبعــض 
ــي:  ــى النحــو التال ــن عل ــى مبحثي ــذا الفصــل إل ــه . ســيتم تقســيم ه ــة، ومراحل المعامــات الربوي
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المبحث الأول : التعريف بالمرابحة المركبة.

المبحث الثاني: المراحل التي تمهد لعقد المرابحة المركبة.

المبحث الأول: التعريف بالمرابحة المركبة

ســنتناول فــي هــذا المطلــب التعريــف بالمرابحــة المركبــة، وتفصيلهــا كأحــد البدائــل الشــرعية 
لبعــض المعامــات الربويــة وذلــك مــن خــال مطلبيــن علــى النحــو التالــي: 

المطلب الأول: ماهية المرابحة 

المطلب الثاني: المرابحة للآمر بالشراء من البدائل الشرعية لبعض المعامات الربوية

المطلب الأول: ماهية المرابحة

ســنتناول فــي المطلــب تعريــف المرابحــة المركبــة والأســس التــي تقــوم عليهــا وتكييفهــا وذلــك 
علــى النحــو التالــي: 

أولا- تعريف المرابحة المركبة. 

ــاء (  ــراء والب ــح ال ــك إي بفت ــح ) بالتحري ــراء والرب ــر ال ــح ) بكس ــن الرب ــة : م ــة لغ المرابح
والربــح والربــاح ) بفتــح الــراء( بمعنــي النمــاء فــي التجــارة، وهــو اســم لمــا ربحــه، ويقــال بعــت 
ــه عليهــا  ــى ســلعته مرابحــة أي أعطيت ــه عل ــال رابحت ــار. ويق ــر دين الســلعة مرابحــة عشــرة دناني

ــكل قــدر مــن الثمــن ربحــا)2).   ــه مرابحــة إذا ســميت ل ــاع واشــتريته من ربحــا)1). وبعــت المت

والمرابحــة اصطاحــاً هــي البيــع بمثــل الثمــن مــع زيــادة ربــح)3). وهــي بيــع مــا ملكــه الإنســان 
برأســماله مــع ربــح محــدد )4).

وتعــد المرابحــة بيــع مــن بيــوع الأمانــة، تقــوم علــى أســاس كشــف البائــع عــن الثمــن الــذي 

ابو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم للمايين، بيروت، الطبعة   (1(

الرابعة، ج1، 1987،ص363. محمد بن مكرم جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي 
للنشر، بيروت، الطبعة الأولى،ج2، 1995، ص443.

أحمد بن محمد بن علي الفيومي،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية للنشر، بيروت،   (2(

د.ت، ص215. 

د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة،1991، ص703  (3(

مصطفى الزرقاء، الفقه الإسامي في ثوبه الجديد، العقود المسماة عقد البيع، دار الفكر، دمشق، الطبعة العاشرة،   (4(

ص456. 
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اشــترى الســلعة بــه، وهــو عقــد مشــروع جــرى التعامــل بــه منــذ القــدم وحتــى ألان لمســاس الحاجــة 
إليــه. 

ــد  ــن العق ــا حي ــع معلوم ــال المبي ــون رأس م ــام أن يك ــه ع ــة بوج ــع المرابح ــي بي ــترط ف ويش
والمقصــود بــرأس مــال المبيــع، الثمــن الــذي أشــترى بــه البائــع الســلعة المرغــوب بيعهــا بطريــق 
المرابحــة، فــا بــد أن يكــون رأس المــال هــذا معروفــا ومعلومــا لــدى المتعاقديــن حيــن العقــد، بأنــه 
ألــف أو ألفــان أو أكثــر مــن ذلــك أو أقــل، علــى أن عــدم معرفتــه مــن قبلهمــا لا يــؤدي إلــى بطــان 
العقــد، وإنمــا يعطــي خيــارا للمشــترى بإمكانيــة فســخ العقــد، أي أن العقــد لا يكــون لازمــا فــي حقــه، 

وذلــك عندمــا يعــرف رأس مــال المبيــع. 

كمــا يشــترط ان يكــون مقــدار الربــح محــددا وللربــح فــي بيــع المرابحــة عــدة صــور منهــا أن 
يكــون نســبة معلومــة مــن رأس المــال كالعشــر أو الخمــس أو مــا شــابه ذلــك، مثــال القائــل بعتــك 
علــى ربــح درهــم لــكل عشــرة دراهــم، أو يكــون شــيئا معلومــا مفــردا علــى رأس المــال مثــال القائــم 

بعتــك بربــح الــف درهــم. 

وقــد اتفــق الفقهــاء علــى جــواز بيــع المرابحــة ومشــروعيتها واصــل ذلــك ودليلــه قولــه تعالــى: 
"وابتغــوا مــن فضــل ౫ಋ " )1) ووجــه الدلالــة أن المرابحــة ابتغــاء للفضــل مــن البيــع، وقولــه تعالــى 
" وأحــل ౫ಋ البيــع وحــرم الربــا")2).  فهــذه الآيــة تنــص علــى حــل البيــع مــن غيــر فصــل بيــع عــن 

بيــع )3).

ــف الجنســان  ــه وســلم- "إذا اختل ــى ౫ಋ علي ــول الرســول -صل ــة جــواز المرابحــة ق ــن ادل وم
فبيعــوا كيــف شــئتم، إذا كان يــدا بيــد ")4) فهــذا الحديــث يــدل علــى جــواز بيــع الســلعة بأكثــر مــن 

ــال. رأس الم

فــي التعريــف الفقهــي فقــد تعــدد تعريفــات المعاصريــن مــن الفقهــاء للمرابحــة المركبــة، بيــد 
أنهــا جميــع لا تخــرج عــن ذات المضمــون ويكمــل بعضهــا البعــض . حيــث عرفهــا البعــض " قيــام 
البنــك بتنفيــذ مــا طلبــه العميــل علــى أســاس أن يقــوم الأول بشــراء مــا يطلبــه الثانــي، بالنقــد الــذي 
يدفعــه البنــك جزئيــا أو كليــا،  فــي مقابــل التــزام العميــل بشــراء مــا أمــر بــه، وحســب الربــح المتفــق 

سورة الجمعة الآية 10 .    (1(

سورة  البقرة الآية 275   (2(

الطبعة  المنصورة،  والقانون،  الفكر  دار  الإسامية،  البنوك  في  بالمرابحة  التمويل  مكاوي،  محمود  محمد  د.   (3(

الأولى، 2015، ص17

رواه الترمذي والحاكم 7 .    (4(
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عليــه عنــد الابتــداء )1). 

وقــد ظهــرت للمرابحــة صــورة حديثــة أصبحــت وســيلة التعامــل الأساســية للمصــارف 
والمؤسســات الإســامية تســمي بالمرابحــة المركبــة. 

وهــي أن " يتفــق البنــك والعميــل علــى أن يقــوم البنــك بشــراء البضاعــة، ويلتــزم العميــل أن 
يشــتريها مــن البنــك بعــد ذلــك ويلتــزم البنــك بــأن يبيعهــا لــه وذلــك بســعر عاجــل أو بســعر آجــل 

تحــدد نســبة الزيــادة فيــه علــى ســعر الشــراء مســبقاً ")2). 

ــل  ــدم مــن عمي ــع موصــوف، مق ــى بي ــب شــراء للحصــول عل وفــي تعريــف آخــر هــي " طل
إلــى مصــرف، يقابلــه قبــول مــن المصــرف ووعــد مــن الطرفيــن، الأول بالشــراء، والثانــي بالبيــع، 

بثمــن وربــح يتفــق عليهمــا مســبقا")3). 

كمــا عرفهــا آخــر بأنهــا " أن يتقــدم الراغــب فــي شــراء ســلعة إلــى المصــرف لأنــه لا يملــك 
ــه للبيــوع  ــه إلــى أجــل إمــا لعــدم مزاولت المــال الكافــي لســداد ثمنهــا نقــداً ولأن البائــع لا يبيعهــا ل
ــدي فيشــتريها المصــرف بثمــن  ــى المــال النق ــه إل ــه بالمشــتري أو لحاجت ــة أو لعــدم معرفت المؤجل

ــه بثمــن مؤجــل أعلــى")4).  نقــدي ويبيعهــا إلــى عميل

ــة  ــاً للمرابح ــاً وجامع ــاً مانع ــع تعريف ــة أن وض ــرى الباحث ــا ت ــف أعاه ــال التعاري ــن خ وم
ــة  ــرف الباحث ــه تع ــة، وعلي ــذه المعامل ــس ه ــر وأس ــة عناص ــى كاف ــتمل عل ــد أن يش ــة لاب المركب
المرابحــة المركبــة بأنهــا معاملــة مركبــة يعــد فيهــا العميــل الآمــر المصــرف بســراء ســلعة معينــة، 
فــي مقابــل وعــد المصــرف بتوفيــر هــذه الســلعة وبيعهــا للآمــر بزيــادة محــددة عــن الثمــن الأول 
الــذي اشــتراها بــه المصرف.ويكــون الأمــر مصحوبــا بوعــد بالشــراء مــن العميــل ودفــع عربــون 

أيضــا.  

د. سامي حسن حمود، بيع المرابحة لامر بالشراء، مجلة مجمع الفقه الإسامي، منظمة المؤتمر الإسامي،   (1(

جدة، العدد 5، ج 2، 1989، ص1092. 

د. محمد سليمان الأشقر، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسامية دار النفائس للنشر، عمان، الطبعة الثانية،   (2(

1995، ص7. 

د. احمد سالم ملحم، بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف الإسامية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة   (3(

الأولى، 2005، ص76

د. رفيق يونس المصري، بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسامية، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه   (4(

الإسامي الععد )5( ج2، 1409، ص232. 
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اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المعاملة الى اتجاهين: 

ــة  ــع المرابح ــان بي ــن ب ــاء المعاصري ــور العلم ــة: ذهــب جمه ــون بالإباح ــاه الاول القائل الاتج
المركبــة جائــز شــرعا واســتدلوا بقولــه تعالــى " واحــل ౫ಋ البيــع وحــرم الربــا")1)   فهــذه الآيــة تفيــد 
حــل جميــع انــواع البيــوع وقالوبــان اصــل البيــوع كلهــا حــال ولا يحــرم مــن البيــوع الا مــا حرمــه 

౫ಋ ورســوله بنــص محكــم لا شــبهة فيــه.

واســتند المجيــزون لبيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء الــى بعــض القواعــد الفقهيــة، منهــا الاصــل 
فــي المعامــات الاباحــة، وحاجــة النــاس للتيســير، والمعامــات مبنيــة علــى مراعــاة العلــل 

ــح.  والمصال

ــع  ــافعيان بي ــام الش ــرى الام ــث ي ــد . حي ــذا العق ــواز ه ــى ج ــاء عل ــور الفقه ــق جمه ــا اتف  كم
المرابحــة للآمــر بالشــراء جائــز، وطالــب الشــراء ليــس ملزمــا بالشــراء وإنمــا بالخيــار فــي ذلــك، 
ــع والمشــتري  ــا البائ ــا اذا الزم ــق بالوعــد وأم ــا يتعل ــاء فيم ــق مــع جمهــور الفقه ــراي يتف وهــذا ال
الآمــر – انفســهما بالوعــد فــا يصــح البيــع وهومفســوخ وذلــك نظــرا لأمريــن همــا البيــع قبــل تملــك 

ــع والمخاطــرة )2). المبي

وبيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء جائــز عنــد المالكيــة؛ وذلــك لأن الآمــر بالشــراء لا يعقــد العقــد 
مــع المأمــور- المصــرف الاســامي- لا بعــد علمــه بالثمــن والربــح معــا، كمــا ان هــذه المعاملــة لا 
تتخــذ كوســيلة للتحايــل والتوصــل الــى الربــا بــل القصــد منهــا التجــارة، وابتغــاء الفضــل بطريــق 

مشــروع. 

ــى عــدم جــواز هــذه  ــن بعــدم الجــواز :  ذهــب الفقهــاء المعاصــرون إل ــي القائلي الاتجــاه الثان
المعاملــة )3). باعتبــار انهــا لا تختلــف عــن الربــا والاقــراض بفائــدة، حيــث يمــول البنــك الشــراء 
للعميــل غيــر القــادر عليــه نظيــر زيــادة فــي الثمــن، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه المعاملــة ليســت 
ــزوم المواعــدة يجعــل هــذه  ــول بل ــوم مقامهــا، كمــا ان الق ــدة الا انهــا تق فــي صــورة القــرض بفائ
ــن المصــرف  ــة بي ــه، والثاني ــن المصــرف وعميل ــى : هيبي ــة الأول ــه، البيع ــن فيبيع ــة بيعتي المعامل
وبائــع الســلعة، وقــد نهــى الرســول -صلــى ౫ಋ عليــه وســلم- عــن ذلــك بقولــه   )مــن بــاع بيعتيــن 

سورة  البقرة الآية 275   (1(

)2)  د. محمود حسني الزيني، عقد المرابحة في الفقه الإسامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 

2012.ص287

)3)  د. يوسف كمال، فقه الاقتصاد الاسامي، دار القلم، القاهرة، الطبعة الاولى، 1988، ص268. محمد سليمان 

الأشقر، مرجع سابق، ص1098.
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فــي بيعــة فله أوكســهما أوالربا( )1).

ومــن خــال مــا ســبق ترجــح الباحثــة الاتجــاه الاول لقــوة ادلتــه، فالمرابحــة للآمــر بالشــراء 
معاملــة جائــزة لجريانهــا وفــق الشــروط الشــرعية مــن حيــث الشــكل والعناصــر. 

ثانيا: أسس المرابحة المركبة وتكييفها. 

يمكن القول أن المرابحة تقوم على أسس محددة تتمثل في الأتي: 

وجــود ثاثــة إطــراف فــي المرابحــة المركبــة هــم الآمــر بالشــراء العميــل او المســتهلك . 1
ــو  ــا)2) وه ــد بيعه ــلعة ويري ــك الس ــذي يمل ــو ال ــك وه ــع، والمال ــو البائ ــرف وه والمص

ــث. الطــرف الثال

أن يطلــب العميــل مــن المصــرف شــراء ســلعة يحــدد جميــع مواصفاتهــا وبعــد ذلــك يقــوم . 2
البنــك بشــراء هــذه الســلعة ويمتلكهــا ثــم يقــوم ببيعهــا لطالــب الشــراء بالنســبة التــي يتفــق 
معــه عليهــا، والتــي تفســر الزيــادة علــى رأس المــال ويكــون تســديد المبلــغ فــورا أو علــى 

أقســاط حســب مــا اتفقــا عليــه وفــي الغالــب تقســط علــى أقســاط . 

فــي حالــة موافقــة المصـــرف علـــى المرابحـــة فانــه يقــوم بشــراء الســلعة مــن البائــع بعقــد . 3
مســتقل ثــم يقــوم ببيعهــا للآمــر الشــراء وفقــا لاتفــاق المبــرم بينهمــا ســواء كانــت عاجــا 

او علــى أقســاط. 

إي أن المرابحــة المركبــة تمــر بمرحلتيــن الأولــى طلــب الشــراء وقبــول المصــرف، والثانيــة 
مرحلــة التعاقــد التــي تكــون ثنائيــة. 

مــن خــال هــذه الأســس التــي تقــوم عليهــا المرابحــة المركبــة تباينــت اراء الفقــه فــي تكييفهــا 
القانونــي حيــث يذهــب رأي إلــى أنهــا تتكــون مــن وعد بالشــراء وبيــع بالمرابحــة إي عقــد مركب)3). 

ــة تتكــون مــن وعــد مــن كا الطرفيــن، وعــد مــن  ــان المرابحــة المركب ويذهــب رأي آخــر ب
الآمــر بالشــراء، ووعــد آخــر مــن المصــرف بإتمــام هــذا البيــع بعــد الشــراء طبقــا للشــروط المتفــق 

عليهــا)4). 

)1)  رواه الاخمسة وصححه الحاكم وابن خزيمة. 

محمد محمود المكاوي، مرجع سابق، ص14   (2(

د. سامي حسن حمود، مرجع سابق، ص1097، د. محمد سليمان الأشقر، مرجع سابق، ص6.   (3(

د. حسن عبد ౫ಋ الامين، الاستثمار الربوي في نطاق عقد المرابحة، مجلة المسلم المعاصر العدد 35،   ص-77  (4(
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ــن الاول الوعــد بالشــراء والوعــد  ــة تتركــب مــن عنصري ويذهــب راي ان المرابحــة المركب
بالبيــع، حيــث يعــد المصــرف العميــل بالبيــع لــه، بينمــا يعــد العميــل المصــرف بالشــراء، والثانــي 
ــرى  ــرعا، وي ــرة ش ــا المعتب ــة وأحكامه ــاس المرابح ــى اس ــع عل ــود المبي ــد وج ــع بع ــة البي مرحل
ــا المرحلتيــن ثنائيــة وليســت ثاثيــة، ايــان البائــع الاول  اصحــاب هــذا الــراي ان العاقــة فــي كلت
ليــس طرفــا فــي العاقــة التعاقديــة بيــن الآمــر بالشــراء والمصــرف كمــا أن الآمــر بالشــراء ليــس 

طرفــا فــي العاقــة بيــن البائــع والمصــرف)1). 

بينمــا يذهــب رأي آخــر بأنهــا تتكــون مــن ثاثــة أطــراف، بائــع ومشــتر، ومصــرف وســيط، 
ويقــوم المصــرف بــدور الممــول، وهــي تتفــق مــع المتعــارف عليــه فــي المصــارف الربويــة، حيــث 
يقــوم المصــرف بدفــع ثمــن الســلعة التــي يطلبهــا العميــل إلــى البائــع نقــدا، ويقبــض العميــل ثمنــا 

لهــا موجــا أعلــى)2). 

ــة  ــف المرابحــة المركب ــي تكيي ــة أن الارحــج ف ــرى الباحث ومــن خــال مــن ذكــر مــن أراء ت
القــول بأنهــا عاقــة ثاثيــة تعتمــد علــى وجــود ثاثــة أطــراف وتبنــي علــى الوعــد بالبيــع مرابحــة 
والــى اجــل . فعناصــر هــذه العمليــة متداخلــة لا يمكــن أن تنفصــل عــن بعضهــا وبالتالــي فــان القــول 
أنهــا عاقــة ثنائيــة لا يســتقيم مــع تطبيقهــا العملــي فهــي لا تعتمــد علــى طرفيــن فقــط بــل لابــد فيهــا 
مــن ثاثــة أطــراف، كمــا أن تكييفهــا بأنهــا وعــد وبيــع مرابحــة فيــه إغفــال لعقــد البيــع إلــي يتــم 

إبرامــه بيــن المصــرف والبائــع .

المطلب الثاني: المرابحة للآمر بالشراء من البدائل الشرعية لبعض المعاملات الربوية

ــل المعمــول بهــا بالمصــارف الإســامية كأحــد  ــود التموي المرابحــة للآمــر بالشــراء أهــم عق
ــف  ــة وهــي تختل ــدى المصــارف التقليدي ــه ل ــدة المحــرم المعمــول ب ــل الشــرعية لســعر الفائ البدائ
ــق بأطــراف  ــا يتعل ــه الإســامي خاصــة فيم ــة بالفق ــة المعروف ــن المرابح ــا ع ــي بعــض جوانبه ف
المرابحــة ومــدى إلزاميــة الوعــد بالبيــع فيهــا للمتعاقديــن وكذلــك الموجــب لشــراء الســلعة والقصــد 

مــن الشــراء)3).

ــع  ــا المجام ــي أقرته ــه شــروطه وضوابطــه الشــرعية الت ــر بالشــراء ل ــد المرابحــة للآم وعق
الفقهيــة وهيئــات الرقابــة الشــرعية فــي البنــوك الإســامية، وتتمثــل هــذه الشــروط فــي أن يكــون 

ــي. ــاً بالثمــن الأصل المشــتري عالم

)1)  د. محمود حسني الزيني، مرجع سابق،.ص253

)2)  د. عبد الرحمن عبد الخالق، شرعية المعامات التي تقوم بها المصارف الإسامية، مجلة الجامعة الإسامية، 

عدد59، ص101. 

د. رفيق يونس المصري، مرجع سابق، ص237  (3(
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أن يكــون كا مــن المشــتري والبائــع عالميــن بالربــح فــي عمليــة المرابحــة وألا يكــون الثمــن 
مــن جنــس الســلعة المباعــة حتــى لا يكــون هنــاك ربــا. وأن تكــون الســلعة فــي حــوزة المصــرف 

فعــاً أو حكمــاً. 

ويعــد هــذا العقــد صيغــة مناســبة لاســتثمار فــي الوقــت الراهــن وأن كل مــا أثيــر مــن جــدل 
حولهــا أمكــن التغلــب عليــه بفضــل اجتهــادات العلمــاء فــي هــذا الصــدد. بيــد أن القــول بصحــة هــذه 
المعاملــة يقتضــي توافــر بعــض الضوابــط الشــرعية فيهــا بــان تدخــل الســلعة المأمــور بشــرائها فــي 
ملكيــة المصــرف، وضمانــه لهــا قبــل انعقــاد العقــد الثانــي مــع العميــل، وان لا يكــون الثمــن فــي 
بيــع المرابحــة قابــا للزيــادة فــي حالــة عــدم الســداد. وان لا يتخــذ هــذا البيــع ذريعــة للربــاء بتحويلــه 

للعينــة أو بيــع التــورق)1). 

وتأتــي أهميــة المرابحــة المركبــة بشــكل عــام مــن خــال ســهولتها، وإمكانيــة الاعتمــاد عليهــا 
فــي تمويــل حاجــات النــاس المتعــددة إذا بهــا يســتطيع العمــل الحصــول علــى حاجاتــه التــي لا يملــك 
ــي، أو المهنــي)2).دون  ــك الحاجــات لاســتعمال الشــخصي، أو المنزل ــداً  ســواء كانــت تل ثمنهــا نق
أن يضطــروا  إلــى الاقتــراض بالفائــدة مــن البنــوك و المصــارف الربويــة، ولا يســتفيد الفــرد أو 
المؤسســة مــن هــذا العقــد المشــروع فقــط، بــل يعــود النفــع أيضــا إلــى المصــرف الإســامي مــن 
خــال الأربــاح التــي يتحصــل عليهــا مــن عمليــة المرابحــة  فــي تعزيــز رؤوس الأمــوال الموجــودة 

بحوزتــه، واســتثمار تلــك الأمــوال فــي مشــاريع إنمائيــة أخــرى لصالــح المجتمــع المســلم)3) . 

 والحاجــة إلــى المرابحــة قائمــة لبعــض أصحــاب رؤوس الأمــوال لا يمكــن لهــم العمــل بهــا 
بأنفســهم فــي مقابــل أن عــدم امتــاك بعــض الأشــخاص للأمــوال الازمــة لتمويــل حاجاتهــم مــن 
الســلع والخدمــات، وقــد حــث الإســام علــى حفــظ الضروريــات وراعــى الحاجيــات ويســر علــى 

النــاس وأبعدهــم عــن المشــقة والضيــق)4). 

محمد على احمد البنا، القرض المصرفي، دراسة مقارنة، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى، 2006،   (1(

ص572. 

د. سامي حمود، مرجع سابق، ص430.    (2(

)3)  د. محمد نجيب حمادي الجوعاني، ضوابط التجارة في الاقتصاد الإسامي، دار الكتب العملية، القاهرة، الطبعة 

الأولى، 2005، ص382.

للفكر الاقتصادي في الإسام، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 2002،  سعيد سعد مرطان، مدخل   (4(

ص2230. 
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المبحث الثاني: المراحل التي تمهد لعقد المرابحة المركبة

تتكــون المرابحــة المركبــة مــن عناصــر أساســية تتمثــل فــي طلــب شــراء مقــدم مــن العميــل 
للمصــرف، يحــدد فيــه الســلعة المــراد شــراؤها يقابلــه قبــول مــن المصــرف، وشــراء المصــرف 
ــى أجــل، ووعــد مــن الأمــر بشــراء الســلعة بعــد أن يملكهــا  للســلعة و وبيعهــا للآمــر بالشــراء إل
ــذه  ــن خــال ه ــر. وم ــة للآم ــلعة المطلوب ــع الس ــن المصــرف ببي ــد م ــه وع ــا، يقابل المصــرف له
العناصــر يمكــن أن نقســم مراحــل عقــد المرابحــة المركبــة إلــى ثاثــة عناصــر ســنتناولها فــي هــذا 

المبحــث مــن خــال تقســيمه إلــى ثاثــة مطالــب: علــى النحــو التالــي: 

المطلب الأول: المرحلة الأولى طلب الشراء. 

المطلب الثاني: المرحلة الثانية: الوعد بالتعاقد. 

المرحلة الثالثة: خيار الشرط وأثره على المرابحة المركبة. 

المطلب الأول: المرحلة الأولى طلب الشراء

يقــوم عقــد المرابحــة علــى رغبــة وطلــب يقدمــه العميــل إلــى المصــرف، ففــي حالــة رغبــة 
ــب لهــذا الأخيــر، موضحــاً  ــدم بطل ــه التق ــل فــي شــراء ســلعة مرابحــة مــن المصــرف، فعلي العمي
فيــه جميــع البيانــات والمواصفــات الخاصــة بالســلعة التــي يرغــب بشــرائها، بحيــث تكــون محــددة 
ــن  ــا م ــب إيجاب ــذا الطل ــد ه ــزاع، ويع ــى الن ــة إل ــة المفضي ــا للجهال ــا نافي ــدا دقيق ــاف تحدي الأوص

ــى قبــول مــن المصــرف)1).   ــاج إل العميــل يحت

ويعــرف الإيجــاب بأنــه تلــك الصيغــة المعبــرة بشــكل جــازم عــن إرادة الشــخص والموجهــة 
إلــى إرادة شــخص آخــر للحصــول علــى رضائــه وقبولــه بالارتبــاط فــي موضــوع معيــن .)2)

وهــو مــا يصــدر أولاً مــن احــد المتعاقديــن دالاً علــى رغبتــه فــي التعاقــد ويتضمــن العناصــر 
الأساســية للعقــد المــراد إبرامــه)3). وفــي ذلــك تنــص المــادة )131( من قانــون من قانــون المعامات 
المدنيــة الاتحــادي بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة " الإيجــاب والقبــول كل تعبيــر عــن الإرادة 
يســتعمل لأنشــأ العقــد ومــا صــدر أولا فهــو إيجــاب والثانــي قبــول"، وطلــب الشــراء بالمرابحــة هــو 

د. محمود حسني الزيني، مرجع سابق، ص257  (1(

د. محمود المظفر، مصادر الالتزام نظرية العقد " دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسامية"، دار الحافظ للنشر   (2(

والتوزيع، جدة، الطبعة الثالثة، 2011، ص92 

د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعامات المدنية الإماراتي، الآفاق المشرقة   (3(

للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الرابعة، 2014، ص90 
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عبــارة عــن ورقــة يحصــل عليهــا مــن المصــرف بمثابــة نمــوذج يســمى طلــب الشــراء مرابحــة أو 
رغبــة بالشــراء، ويقــوم بتعبئتهــا مــن خــال مــلء بيانــات معينــة، تتمثــل فــي الأتــي)1): 

ــون . 1 ــا ويك ــا ودرجــة جودته ــا ووصفه ــان نوعه ــراد شــراؤها ببي ــات الســلعة الم مواصف
ــح  ــزم مــن توضي ــا يل ــة وكل م ــر المبدئي ــة والفواتي ــب مشــفوعا بالمســتندات الازم الطل

ــك شــراؤها. ــوب مــن البن ــق بالســلعة المطل يتعل

 القيمة الإجمالية للبضاعة أو السلعة في ضوء المعلومات المتاحة. 2

البيانات الخاصة بالعميل. . 3

 البيانــات الخاصــة بالمصــرف متضمنــا النــص علــى نســبة الربــح المضمونــة إلــى الثمــن 4. 
دفعــة واحــدة والتــي ســيدفعها العميــل .شــروط ومــكان التســليم دفعــة جديــة التعاقــد التــي 

يمكــن أن يدفعهــا العميــل وهــي مــا تعــرف فــي العــرف المصرفــي بهامــش الجديــة.. 

ــة  ــب بصــورة دقيق ــوم المصــرف بدراســة الطل ــل يق ــب الشــراء مــن العمي ــم طل وعندمــا تقدي
حيــث يقــوم بالتحقــق مــن البيانــات التــي تهمــه فــي العمليــة محــل المرابحــة والتأكــد مــن ســامة 
ــع  ــى دف ــه عل ــدى قدرت ــة، وم ــمعته التجاري ــي، وس ــزه المال ــل ومرك ــي تخــص العمي ــات الت البيان

ــه.  الثمــن المتفــق علي

كمــا يقــوم المصــرف بإجــراء دراســة اقتصاديــة لعمليــة المرابحــة وجدواهــا ومــا ســتحققه مــن 
فائــدة، كمــا يقــوم كذلــك بالتأكــد مــن توافــر الســلعة المطلوبــة مــن العمليــة فــي الأســواق المحليــة أو 

الخارجيــة ومــدى إمكانيــة اســتيرادها)2). 

بعــد دراســة المصــرف لطلــب الشــراء الــذي تقــدم بــه العميــل الآمــر بالشــراء، تلجــأ بعــض 
المصــارف، وهــي تلــك التــي تأخــذ بإلزاميــة الوعــد، إلــى إبــرام عقــد وعــد أو مــا يســمى بالتعهــد 
ــة  ــى شــروطها فــي نســبة الربــح وكيفي ــه، ووافــق عل ــى طلب بالشــراء مــع العميــل، إن وافقــت عل
ــم  ــراء يت ــب الش ــرف وطال ــن المص ــل بي ــاق الكام ــروطة. والاتف ــات المش ــن والضمان ــداد الثم س
توثيقــه فيمــا يســمى بعقــد الوعــد بالشــراء ويشــتمل علــى مقدمــة تشــتمل علــى البيانــات الخاصــة 
فــي العقــد موضــوع المرابحــة، و الإحالــة إلــى طلــب الشــراء فيمــا يتعلــق بتحديــد نــوع البضائــع 
ــة  ــه، و كيفي ــه، و نســبة الربــح المتفــق علي ــات التــي وردت ب ومواصفاتهــا وغيــر ذلــك مــن البيان

د. عبد الرحيم غازي، المرابحة للآمر بالشراء تأصيلها الفقهي وضوابطها الشرعية، مجلة الغنية، العدد 6-6،   (1(

مايو، 2016، ص90.

محمود حسني الزيني، مرجع سابق، ص257.  (2(
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ســداد ثمــن البيــع بعــد عقــد المرابحــة بينهمــا)1). 

المطلب الثاني: المرحلة الثانية الوعد بالتعاقد

ــي  ــن ف ــد معي ــرام عق ــا بإب ــن أو أحدهم ــه كا المتعاقدي ــاق يعــد بموجب ــد هــو اتف الوعــد بالتعاق
ــي يتفــق عليهــا)2). ــك خــال المــدة الت ــه فــي ذل ــه رغبت ــدى الموعــود ل المســتقبل إذا مــا أب

ــه  ــار خضوع ــى اعتب ــة عل ــد مكمل ــي صــورة قواع ــذا النظــام ف ــون أحــكام ه ــد نظــم القان وق
لإرادة الأطــراف.

ــرم  ــأن يب ــا ب ــن أو كاهم ــد الطرفي ــه أح ــزم في ــول يلت ــاب والقب ــه الإيج ــر في ــد يتوف ــو عق وه
فــي المســتقبل عقــدا مــا ويلجــأ إليــه المتعاقديــن عندمــا يتعــذر عليهمــا لســبب قانونــي أو شــخصي 
إبــرام العقــد مباشــرة رغــم حصــول الاتفــاق علــى أركانــه الجوهريــة وبقيــة شــروطه المشــروعة. 

ــه خاضــع للأحــكام العامــة لالتزامــات.  ــد غيــر مســمى أي أن ــا وهــو عق ــة قانون ــه ثابت وصحت

تنــص المــادة )146( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي علــى أنــه: "1- الاتفــاق الــذي 
يتعهــد بموجبــه كا المتعاقديــن أو أحدهمــا بإبــرام عقــد معيــن فــي المســتقبل لا ينعقــد إلا إذا عينــت 
جميــع الوســائل الجوهريــة للعقــد المــراد إبرامــه والمــدة التــي يجــب إبرامــه فيهــا. 2- وإذا اشــترط 
القانــون لتمــام العقــد اســتيفاء شــكل معيــن فهــذا الشــكل يجــب مراعاتــه أيضــاً فــي الاتفــاق الــذي 

يتضمــن الوعــد بإبــرام هــذا العقــد". 

ــن  ــاً لجانبي ــداً ملزم ــون عق ــن أن يك ــد يمك ــد بالتعاق ــادة )146( أعــاه، فالوع ــص الم ــاً لن وفق
ــداً  ــاج هــذا الوعــد ليكــون عق ــث يحت ــي المســتقبل، بحي ــد ف ــرام عق ــن بإب ــه كا المتعاقدي ــد في يتعه
نهائيــاً، أن يبــدي أي مــن الطرفيــن رغبتــه فــي إبــرام العقــد خــال مــدة معينــة وإلا ســقط الوعــد، 
فعقــد الوعــد فــي هــذه الحالــة وإن كان يلتــزم فيــه كل مــن المتعاقديــن للآخــر، إلا أن ذلــك لا يعنــي 

أن العقــد الموعــود بــه قــد أصبــح نهائيــاً)3) .

وعليــه يمكــن اعتبــار الوعــد بالتعاقــد مرحلــة متقدمــة عــن الإيجــاب لكــن لا تصــل إلــى حــد 
التعاقــد النهائــيً )4)، حيــث يمكــن القــول أن هــذا النــوع مــن الأنظمــة القانونيــة تــم اختاقــه وتغذيتــه؛ 
ــي  ــك المــال الكاف ــه يفســح المجــال لمــن لا يمل ــد حيــث أن ــل التعاق ــد التــروي والتمهــل قب ــه يفي لأن
ــى ســبيل  ــد شــراءه عل ــذي يري ــاً أن الشــيء ال ــت يكــون ضمان ــي ذات الوق ــه وف ــد أن يجمع للتعاق

د. عبد الرحيم غازي، مرجع سابق، ص91   (1(

د. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص181  (2(

د. الشهابي ابراهيم الشرقاوي، مرجع سابق، ص112.  (3(

د. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص201.  (4(
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المثــال محفــوظ أو محجــوز لصالحــه خــال فتــرة معينــة )1). 

 ومــن هــذا نتبيــن أن الوعــد عقــد، وهــو يتــم بإيجــاب وقبــول، ولكنــه عقــد تمهيــدي، يــراد مــن 
ورائــه إبــرام العقــد الأصلــي الموعــود بــه فــي المســتقبل؛ بحيــث إذا أبــدى الموعــود لــه رغبتــه فــي 

العقــد دون حاجــة إلــى تدخــل إرادة الواعــد مــن جديــد. 

ولكــي ينعقــد عقــد الوعــد صحيحــا يجــب أن يتــم الاتفــاق بيــن الطرفيــن علــى جميــع المســائل 
الجوهريــة للعقــد المــراد إبرامــه . كمــا يجــب أن يتضمــن تحديــد المــدة التــي يكــون للموعــود لــه أن 
يبــدي رغبتــه فــي التعاقــد وإلا ســقط الوعــد وهــذه المــدة تحــدد صراحــة، وقــد تحــدد ضمنــا حيــث 

تســتخلص مــن ظــروف الحــال)2).  

تجــدر الإشــارة إلــى أن الوعــد بالتعاقــد يختلــف عــن العقــد الموعــود بــه حيــث أن الوعــد لا 
يرتــب أي آثــار تتعلــق بالعقــد الموعــود بــه إلــى أن يقبــل الموعــود لــه، لــذا فــإن الآثــار قــد تترتــب 
ــك،  ــى خــاف ذل ــص عل ــن ين ــا ل ــات م ــع التصرف ــي جمي ــز ف ــد جائ ــد بالتعاق )3). والوع ــتقباً ً مس
فالمــادة )632( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي مثــاً تنــص علــى أنــه "لا يجــوز الوعــد 
بالهبــة ولا هبــة المــال المســتقبل" وســبب ذلــك أن الهبــة لا تتــم إلا بالقبــض، فــإذا توفــى احــد طرفــي 
ــل القبــض يجعــل  ــد باطــاً، كمــا أن إفــاس الواهــب قب ــك يجعــل العق ــإن ذل ــل القبــض ف ــد قب العق

للدائنيــن حقــاً فــي أموالــه باعتبــاره مدينــاً لهــم )4).

وفــي إطــار المرابحــة المربحــة فــان المصــارف الإســامية لا تملــك مــن البضائــع الحاضــرة 
ممــا يجعلهــا تلبــي كل طلــب ن طلبــات بيــع المرابحــة تلبيــة مباشــرة، فقــد لا تكــون الســلعة موجــودة 
لديهــا. مــن هنــا جــاءت فكــرة الوعــد بالتعاقــد مــع العميــل باعتبــار هــذا الوعــد مرحلــة ثانيــة، تمهــد 
لعقــد المرابحــة وتعتمــد علــى المصــارف الإســامية حتــى تقــوم بشــراء الســلعة او اســتيرادها مــن 

الخــارج فــي حالــة عــدم وجودهــا فــي الأســواق المحليــة )5).

ــد  ــلعة عن ــة أو الس ــراء البضاع ــل بش ــزام العمي ــراء لإل ــد بالش ــر الوع ــك بتحري ــوم البن ويق

د. عدنان سرحان ويوسف عبيدات، المصادر الإدارية لالتزام في قانون المعامات المدنية الإماراتي، الآفاق   (1(

المشرقة، عمان 2011، ص73

د. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص184.   (2(

القانون الإماراتي مطبوعات جامعة الجزيرة، دبى،  الكندي، المصادر الإدارية لالتزام في   ౫ಋ د. أحمد عبد  (3(

2011 ص81

المعارف  ـ منشأة  البيع والمقايضة،  الرابع  المدني الجزء  القانون  السنهوري،الوسيط في شرح  الرزاق  د.عبد   (4(

الإسكندرية، 2004،ص52.

د. محمود حسن الزيني، مرجع سابق، ص259.   (5(
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ورودهــا، كمــا تشــترط بعــض المصــارف الإســامية أن يقــوم العميــل بســداد مبلــغ يتفــق عليــه مــن 
ثمــن الســلعة تعــارف علــى تســميته مبلــغ ضمــان جديــة بحيــث إذا نــكل العميــل عــن التزامــه فقــد 

هــذا المبلــغ.

الفصل الثاني: أثار عقد المرابحة المركبة
يترتــب علــى عقــد المرابحــة المركبــة عــدة أثــار تتمثــل فــي العاقــة بيــن أطرافــه والتزامــات 
ــوع مــن الآمــر بالشــراء ومــدى  ــون المدف ــم العرب ــار وحك ــى هــذه الآث كل طــرف، وللتعــرف عل
إمكانيــة توظيفــه اثــر فســخ عقــد المرابحــة بيــن الأمــر بالشــراء والمشــتري، ســيتم تخصيــص هــذا 

الفصــل مــن خــال مبحثيــن منفصليــن، بالتقســيم التقســيم التالــي:

المبحث الأول : العاقة بين الأمر بالشراء والمشتري.

المبحث الثاني : العاقة بين المشتري والمالك السابق.

المبحث الأول: العلاقة بين الأمر بالشراء والمشتري
ــد  ــب الأول الوعــد بالتعاق ــي المطل ــاول ف ــب، نتن ــة مطال ــى ثاث ســيتم تقســيم هــذا المبحــث ال
ــة  ــدى إمكاني ــراء وم ــر بالش ــن الآم ــوع م ــون المدف ــي العرب ــب الثان ــي المطل ــه، وف ــدى إلزام وم

ــث. ــب الثال ــي المطل ــه، وف توظيف

المطلب الأول: الوعد بالتعاقد ومدى إلزامه

يثــور التســاؤل فــي هــذا الخصــوص عــن مــدى إلزاميــة هــذا الوعــد؟ حيــث تباينــت الاتجاهــات 
فــي إلزاميــة الوعــد . حيــث يذهــب الاتجــاه الأول الــى أن الوفــاء بالوعــد واجــب ديانــة، ويجــوز 
الإلــزام بــه قضــاء، لقولــه تعالــى )) ولَا تقَْرَبـُـوا مَــالَ الْيتَِيــمِ إلِاَّ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ حَتَّــىٰ يبَْلـُـغَ أشَُــدَّهُ 

وَأوَْفـُـوا بِالْعهَْــدِ إنَِّ الْعهَْــدَ كَانَ مَسْــئوُلًا)) )1).

وقولــه تعالــي )) يايهــا الذيــن أمنــوا لــم تقولــون مــا لا تفعلــون . كبــر مقتــا عنــد ౫ಋ أن تقولــوا 
مــا لا تفعلــون (( )2) . والوعــد اذا أخلــف لــم يفعــل فيلــزم ان يكــون كذبــا محرمــا، بــل عبــارة الآيــة 

الكريمــة)) مقتــا مــن عنــد ౫ಋ(( تــدل علــى انهــا كبيــرة وليــس مجــرد حــرام. 

وقــال -صلــى ౫ಋ عليــه وســلم- ))آيــة المنافــق ثالــث: إذا حــدث كــذب، وإذا وعــد أخلــف، وإذا 
أؤتمــن خــان)3) 

سورة الإسراء الآية 34.   (1(

سورة  الصف الآيات 2-3    (2(

أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب عالمة المنافق، حديث: )33) )16.1)  (3(
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كمــا يريــد هــذا الاتجــاه حجتــه ان مــن القواعــد الأصوليــة التــي يجــب علــى المســلم ان يلتــزم 
بهــا : الوفــاء بالوعــود والعهــود والعقــود. ولمــا كان التراضــي مــن اهــم ركائــز العقــد، وحيــث ان 
ــف نصــا شــرعيا،  ــا يخال ــى م ــق عل ــم يتف ــا ل ــزام بالوعــد، طالم ــى الالت ــا عل ــد تراضي ــن ق الطرفي
وطالمــا لا ينافــي هــذا الإلــزام مقصــود العقــد. كمــا أن لفــظ الأمــر بالشــراء نفســه يفيــد أن العميــل 

ملتــزم بأمــره، والبنــك ملتــزم بأمــر العميــل. 

وقــد اخــذ مؤتمــر المصــرف الأول بمبــدأ إلزاميــة الوعــد وجــاء فــي توصياتــه أن مثــل هــذا 
التعامــل يتضمــن وعــدا مــن عميــل المصــرف بالشــراء فــي حــدود الشــروط المنــوه عنهــا، ووعــدا 
ــزم  ــل هــذا الوعــد مل ــا للشــروط، أن مث ــع بعــد الشــراء طبق أخــر مــن المصــرف بإتمــام هــذا البي
للطرفيــن قضــاء طبقــا لأحــكام المذهــب المالكــي، وملــزم للطرفيــن ديانــة طبقــا لأحــكام المذاهــب 
الأخــرى، ومــا يلــزم ديانــة يمكــن الإلــزام بــه قضــاء إذا اقتضــت المصلحــة ذلــك، وأمكــن للقضــاء 

التدخــل فيــه.  وقــد أخــذت بذلــك العديــد مــن المصــارف والمؤسســات الماليــة الإســامية.

ــن، أو  ــا للمتعاقدي ــد المرابحــة يكــون باطــل إذا كان الوعــد ملزم ــان عق ــرى اتجــاه أخــر ب وي
بعبــارة أخــرى يــرى هــذا الاتجــاه بجــواز المرابحــة المركبــة بشــرط عــدم الإلــزام بالوعــد وحصول 
القبــض والتملــك قبــل البيــع،  ويذهــب هــذا الــرأي إلــى عــدم إلزاميــة الوعــد للآمــر بالشــراء الــذي 
لــه الخيــار فــي تنفيــذه أو العــدول عنــه، بنــاء علــى أن المأمــور بالشــراء عنــد صــدور الوعــد مــن 
ــي إحــدى  ــا يدخــل ف ــة لكي ــة، وهــي مســألة واجب ــك للشــيء محــل العملي ــر مال ــر يكــون غي الآم

المعامــات التــي لا تجيزهــا الشــريعة)1). 

ولا تتفــق الباحثــة مــع هــذا التوجــه فالأخــذ بمبــدأ إلزاميــة الوعــد يــؤدي إلــي ضبــط المعامات، 
ــاق  ــى إلح ــودي إل ــد ي ــد ق ــزوم الوع ــدم ل ــول بع ــا، والق ــدم نقضه ــتقرارها وع ــى اس ــل عل والعم
الضــرر بالمصــارف الإســامية، لان العميــل عندمــا يتقــدم للمصــرف طالبــا شــراء ســلعة معينــة 
ــى الســلعة حســب  ــدوره بالحصــول عل ــوم المصــرف ب ــد بشــرائها، ويق ــة، ويع ــات معين بمواصف
المواصفــات المحــددة، ويقــوم باســتيرادها مــن الخــارج ودفــع ثمنهــا، وشــحنها وعرضهــا للعميــل 
ويرفضهــا هــذا الأخيــر؛ فــإن ذلــك فيــه إلحــاق ضــرر فــادح بالمصــرف، وفــي المقابــل نجــد أن 

تملــص المصــرف عــن وعــده يــودي إلــى فقــدان الثقــة فــي المصــارف الإســامية. 

فالوعــد بالتعاقــد يشــبه الإيجــاب الملــزم، إذ يبقــى الموجــب ملزمــاً بإيجابــه حتــى انتهــاء مدتــه، 
كمــا يبقــى الواعــد ملزمــاً إلــى نهايــة مــدة الوعــد، فــإذا مــا  اصــدر الموجــب لــه قبولــه للإيجــاب 
انعقــد العقــد، وإذا مــا أبــدى الموعــود لــه رغبتــه فــي إبــرام العقــد النهائــي، انعقــد هــذا العقــد، ولا 
يحــول رجــوع الموجــب عــن إيجابــه أو نكــول الواعــد عــن وعــده دون إتمــام العقــد ومــع ذلــك فــإن 

بكر بن عبد ౫ಋ ابو زيد، فقه النوازل، موسسة الرسالة، بيروت، طبعة 1404 هجرية، 97/2،  د. محمد سليمان   (1(

الأشقر، مرجع سابق، ص106.
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الوعــد بالتعاقــد يختلــف عــن الإيجــاب مــن حيــث أن الإيجــاب تعبيــر عــن إرادة منفــردة بالرغبــة 
فــي التعاقــد، أمــا الوعــد بالتعاقــد فهــو عقــد يتــم بإرادتيــن إرادة الواعــد وإرادة الموعــود لــه، كمــا 
ــة وأن  ــذ الوعــد وأن يتمســك بمســئوليته العقدي ــى تنفي ــار الواعــد عل ــه إجب ــه للموعــود ل ــن في يمك
يطالبــه بالتنفيــذ العينــي، أمــا الإيجــاب غيــر الملــزم فــا يســتطيع الموجــب لــه إجبــار الموجــب علــى 
تنفيــذ العقــد إذا مــا عــدل عــن الإيجــاب لأنــه لا يوجــد بينهمــا عقــد بعــد، ولا أن يتمســك بمســئوليته 
العقديــة وإنمــا يطالبــه بالتعويــض عــن الضــرر الــذي أصابــه وفقــاً لقواعــد المســئولية عــن الفعــل 

الضــار)1).

ــد  ــاد العق ــة لانعق ــروط الازم ــر الش ــد بتواف ــد بالتعاق ــار الوع ــى اعتب ــرع إل ــه المش ــد اتج وق
أمــر ملــزم للواعــد وحيــث نصــت المــادة )147( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الاتحــادي " إذا 
وعــد شــخص بإبــرام عقــد ثــم نــكل وقاضــاه الأخــر طالبــا تنفيــذ الوعــد، وكانــت الشــروط الازمــة 
ــر  ــوة الأم ــاز ق ــى ح ــم مت ــام الحك ــرة، ق ــا بالشــكل متواف ــق منه ــا يتعل ــد وبخاصــة م ــاد العق لانعق

المقضــي بــه مقــام العقــد .

ــد  ــي عق ــه ف ــة توظيف ــدى إمكاني ــراء وم ــر بالش ــن الآم ــوع م ــون المدف ــي: العرب ــب الثان المطل
المرابحــة المركبــة

اولا: مفهوم العربون:

يرجــع أصــل العربــون فــي اللغــة العربيــة إلــى : عربــن . عربنــه : أي أعطــاه العربــون  )2). 
وفــي الاصطــاح هــو أن يشــترى الرجــلُ الســلعةَ فيدفــع إلــى البائــع مبلغــاً مــن المــال علــى أنــه إذا 
أخــذ الســلعة احتســب مــن الثمــن، وإن لــم يأخــذ الســلعة كان العربــون للبائــع ولــم يطالــب المشــترى 

بــه. )3)

وعرفــه الفقــه بأنــه “ مبلــغ مــن المــال يدفعــه احــد المتعاقديــن للأخــر كجــزء مــن التزامــات 
المترتبــة فــي ذمتــه بموجــب العقــد “  )4).

وفــي تعريــف أخــر هــو “مبلــغ مــن النقــود يدفعــه المشــتري للبائــع عنــد إبــرام العقــد لتحقيــق 
غايــة معينــة”.. ويعرفــه البعــض الأخــر بأنــه “ هــو مبلــغ مــن النقــود يدفعــه أحــد العاقديــن للأخــر 

عادل ابو هشيمة، د. هشام محمود، مرجع سابق، ص271272.   (1(

د. عبد ౫ಋ العايلي، الصحاح في اللغة والعلوم، المجلد الثاني، الطبعة الثانية، بيروت، 1976، ص1014  (2(

عبد الحكم فوده، الوعد التمهيدي للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، دار الفكر العربي القاهرة، 1992، ص   (3(

.44

د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مرجع سابق، ص115   (4(
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وقــت انعقــاد العقــد، ويعطــى الخيــار لــكل مــن هذيــن العاقديــن فــي العــدول عــن العقــد ومــن ثــم 
ــر  ــاً . )1). وأكث ــه بات ــد وجعل ــاء العق ــي إمض ــا ف ــار لهم ــا، أو الخي ــق عليه ــدة يتف ــال م ــه خ نقض

العربــون، فــي عقــد البيــع وعقــد الإيجــار وعقــد المقاولــة .

كمــا عرفــه آخــرون بأنــه “ مبلــغ مــن النقــود يدفعــه المشــترى للبائــع وقــت العقــد، فيخســره إذا 
نــكل عــن الشــراء ويســترده مضاعفــا مــن البائــع إذا نــكل البائــع عــن البيــع” )2).

يعتبــر دفــع العربــون دلالــة علــى أن العقــد أصبــح باتــاً، لا يجــوز العــدول عنــه، إلا إذا قضــى 
ــد  ــد. ويعُ ــذ العق ــي تنفي ــدء ف ــى الب ــة عل ــون دلال ــد يكــون العرب ــك، وق ــر ذل ــاق أو العــرف بغي الاتف
دفــع العربــون تأكيــداً للعقــد، وبالتالــي لا يجــوز لأي طــرف العــدول عنــه، الا اذا قضــى العــرف 

او الاتفــاق بغيــر ذلــك.

ــق  ــا ح ــكل منهم ــد كان ل ــن العق ــدول ع ــزاء للع ــون ج ــى ان العرب ــدان عل ــق المتعاق ــاذا اتف ف
ــه  ــن قبضــه رده مثل ــدل م ــده، واذا ع ــون فق ــع العرب ــن دف ــدل م ــاذا ع ــدول، ف الع

ــل  ــون بمث ــون العرب ــا يك ــر م ــد، وأكث ــاد للعق ــة انعق ــة عام ــده الدلال ــون بموجــب ه ان العرب
هــذه الدلالــة هــو فــي العقــود التــي تلــزم فيهــا أحــد العاقديــن بمبلــغ مــن النقــود مقابــل التــزام العاقــد 
الأخــر فالعربــون هنــا يــدل علــى أن العاقديــن قــد انتقــا مــن مرحلــة التفــاوض والتباحــث حــول 
إلــى مرحلــة التعاقــد النهائــي وهــو بهــذه الدلالــة يمكــن أن يعــد وســيلة إثبــات للعقــد والالتزامــات 
المترتبــة عليــه رغــم أنــه محــدد الفائــدة فــي بعــض الأحيــان؛ لأنــه لا يمكــن أن يعتمــد عليــه لإثبــات 
ــة البــت، ولكــن هــذه القاعــدة غيــر  وجــود العقــد . وبذلــك نجــد ان المشــرع الإماراتــى اخــذ بدلال

آمــرة، بــل هــي قاعــدة مكملــة يجــوز للطــراف الاتفــاق علــى مــا يخالفهــا )3).

وعليــه يمكــن القــول أن دلالــة البــت هــي الأصــل فــي دفــع العربــون، إذ يعتبــر دلالــة علــي أن 
العقــد أصبــح باتــاً لا يجــوز العــدول عنــه)4) .ويحــق المتعاقديــن إجبــار الآخــر تنفيــذ التزاماتــه إن 
ــة العــدول: إذا اتفــق المتعاقــدان علــي أن  امتنــع عــن تنفيذهــا إلا قضــي الاتفــاق أو العــرف ودلال

العربــون جــزاء للعــدول عــن العقــد، تحولــت دلالــة البــت حينئــذ إلــي دلالــة عــدول.

ــى  ــوال عل ــذه الأم ــل ه ــع، والأفضــل أن تقب ــن البي ــن ثم ــزءًا م ــوع ج ــون المدف ــر العرب يعتب

المعارف،  منشاة  الالتزام،  مصادر  الأول،  الكتاب  لالتزام،  العامة  النظرية   ،౫ಋ عبد  الرحيم  عبد  فتحي  د.   (1(

الإسكندرية، الطبعة الثانية 2001،ص95 

 ،1993 الأولى  الطبعة  ناشر،  دون  بعمان،  البيع،  عقد  شرح  في  المسماة  العقود  الزعبى،  يوسف  محمد  د.   (2(

ص138 

)3)  د. الشهابي إبراهيم الشرقاوي، مرجع سابق، ص118

)4)  د. مصطفى محمد جمال، مرجع سابق، ص71.
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أســاس هامــش الجديــة لتمكيــن المشــتري مــن التفــاوض مــع جهــات أخــرى لتمويــل هــذا البيــع دون 
حاجــة إلــى إقالــة – إن تطلــب الآمــر -، وهامــش الجديــة لا يؤخــذ منــه فــي حــال النكــول إلا بمقــدار 

الضــرر الفعلــي.

وهامــش الجدية هــو مقــدار مــن المــال يدفعــه الزبــون للبنــك يكــون فــي حــدود نســبة بســيطة 
مــن قيمــة المعقــود عليــه لا تتجــاوز العشــرة فــي المائــة غالبــا، فهــو يضمــن ألا يتراجــع الزبــون عن 
الالتــزام مــع البنــك الــذي ســوف يشــتري لــه العقــار ويبعــه إيــاه. ويمكــن للعميــل أن يســترد هامش 

الجدية كامــا عندمــا يوقــع عقــد المرابحــة مــع البنــك. 

المطلب الثالث: اثر فسخ عقد المرابحة بين الأمر بالشراء والمشتري

اولا: مفهوم الفسخ:

الفســخ هــو جــزاء عــدم تنفيــذ أحــد المتعاقديــن لالتزاماتــه الناشــئة عــن عقــد ملــزم للجانبيــن، 
يترتــب عليــه حــل الرابطــة العقديــة وزوالهــا- علــى الاقــل فــي العقــود الفوريــة باثــر رجعــي. 

ففــي العقــد الملــزم للجانبيــن، يجــوز للدائــن أن يلجــأ إلــي المطالبــة بالتنفيــذ العينــي أو التنفيــذ 
بمقابــل عــن طريــق التعويــض وقــد لا يعجبــه هــذا الطريــق لمــا يحتاجــه مــن وقــت وجهــد، فيفضــل 
أن يتخلــص مــن الرابطــة التعاقديــة برمتهــا فيطلــب فســخ العقــد وقيــل بــأن أســاس الفســخ هــو فــي 

وجــود شــرط فاســخ ضمنــي فــي العقــد الملــزم للجانبيــن.

وتنــص المــادة 271 مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي بأنــه " يجــوز الاتفــاق علــى 
أن يعتبــر العقــد مفســوخا مــن تلقــاء دون حاجــة إلــى حكــم قضائــي عنــد عــدم الوفــاء بالالتزامــات 
الناشــئة عنــه وهــذا الاتفــاق لا يعفــى مــن الأعــذار، إلا إذا اتفــق المتعاقديــن صراحــة علــى الإعفــاء 

منــه ".

ــه إذا امتنــع العميــل عــن تســلم الســلعة فــي الموعــد المحــدد بعــد إبــرام عقــد المرابحــة  وعلي
ــل ولحســابه ويســتوفي مســتحقاته مــن  ــة عــن العمي ــع الســلعة نياب ــد أو بي ــك فســخ العق فيحــق للبن

الثمــن ويرجــع عليــه بالباقــي إن لــم يكــف الثمــن. 

ومــن خــال نــص المــادة أعاهــا يتبيــن انــه للدائــن فــي حالــة عــدم قيــام المديــن بتنفيــذ التزامه، 
المطالبــة بتنفيــذ العقــد، باعتبــار أن ذلــك هــو الأصــل، ولكــن للدائــن أيضــا، وبــدلا مــن المطالبــة 
بالتنفيــذ أن يلجــأ إلــى التمســك بفســخ العقــد، ليتخلــص بذلــك مــن عقــد لــم يحقــق لــه مــا كان يرجــو 

مــن وراء إبرامــه، ولهــذا يقــال ان للدائــن الخيــار بيــن طلــب التنفيــذ العينــي وطلــب الفســخ)1). 

د. رمضان ابو السعود  مصادر الالتزام  دار الجامعة الجديدة  الإسكندرية 2003ص283  (1(
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ــل،  ــي الأص ــودا ف ــن موج ــم يك ــر كان ل ــزول فيعتب ــد وي ــل العق ــخ ان ينح ــى الفس ــب عل يترت
ويعــود المتعاقــدان إلــى الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل العقــد، اي ان الفســخ يــؤدي إلــى إزالــة كل 
أثــر للعقــد، فهــو يمحــو آثــار العقــد التــي ترتبــت قبــل الحكــم بــه، وهــذا هــو معنــى الاثــر الرجعــي 
للفســخ، فالفســخ لا يقتصــر اثــره علــى زوال العقــد بالنســبة للمســتقبل وإنمــا يمحــو أيضــا العقــد ومــا 

رتبــه مــن آثــار فــي الماضــي فيعتبــر كأنــه لــم يوجــد أصــا. 

ــك الســلعة  ــك البن ــد المرابحــة يمكــن ان يحــدث نكــول مــن الآمــر بالشــراء بعــد تمل ــي عق فف
وتأخــذ المســالة صــورا مختلفــة تتمثــل فــي حالــة فقــد العربــون أو دفعــه ضمانــا للجديــة إذا اقتصــر 
ــك ان  ــة ولا ش ــذه الحال ــي ه ــك- ف ــراء والبن ــب الش ــرطاه – طال ــا ش ــذا لم ــك تنفي ــى ذل ــك عل البن
مجــرد عــدول الــب الشــراء قــد يضيــع علــى البنــك مصلحــة موكــدة ويفــوت عليــه فرصــة رابحــة. 
وكذلــك حالــة اعتبــار طلــب الشــراء وعــدا ملزمــا لطالــب الشــراء ومــن ثــم لا يكــون أمــام حالــة فقــد 
العربــون أو دفعــه ضمــان الجديــة، بــل يكــون مــن حــق البنــك ان يوجــه مطالبــة قضائيــة لطالــب 
الشــراء باعتبــار ان شــروط تمــام العمليــة تكــون متوافــرة بمجــرد تملــك البنــك للســلعة ويكــون مــن 
حــق البنــك الــزام طالــب الشــراء بــه ومــا قــد يترتــب علــى العقــد مــن أثــار او التزامــات. كمــا فــي 
حالــة اعتبــار طلــب الشــراء وعــدا غيــر ملــزم لطالــب الشــراء ثــم أصــاب البنــك ضــررا مــن جــراء 

نكــول او عــدول طالــب الشــراء بعــد تملــك البنــك للســلعة )1).

القاعــدة ان الاثــر الرجعــي للفســخ لا يقتصــر إعمالــه، علــى العاقــة بيــن طرفــي العقــد الــذي 
تــم فســخه، فهــذا الأثــر يحتــج بــه أيضــا فــي مواجهــة الغيــر، فالعقــد الــذي تــم فســخه يعتبــر بالنســبة 

للغيــر ايضــا انــه لا يوجــد أصــا. 

ويترتــب علــى ذلــك ان يتأثــر الغيــر بفســخ العقــد اذا كان قــد تلقــى حقــا مــن أحــد المتعاقديــن 
علــى الشــي موضــوع العقــد قبــل فســخه، اذا يــزول هــذا الحــق تبعــا للفســخ )2). 

الا ان ذلــك لا يكــون فــي العقــود الفوريــة حيــث ذهبــت المذكــرة الإيضاحيــة لقانــون المعامات 
المدنيــة الإماراتــي فــي هــذا الشــأن أن " نســخ العقــد وفســخه يرجــع أثــره إلــى الماضــي حتــى أن 
العقــد المنفســخ او المفســوخ يعتبــر كأن لــم يكــن، وهــذا اذا كان العقــد منشــئا لالتــزام فــوري كالبيــع، 
أمــا إذا كان منشــئا لالتــزام متتابــع كالإجــارة فانــه ليــس لانفســاخ ولا الفســخ أثــره فــي الماضــي، 

بــل ان أثرهمــا مقصــور علــى المســتقبل)3).

د. محمد محد المكاوي، مرجع سابق، ص174.   (1(

د. محمد حسن قاسم، مرجع سابق، 442.  (2(

المذكرة الإيضاحية لقانون المعامات المدنية الإماراتي، ص253.   (3(
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المبحث الثاني: العلاقة بين المشتري والمالك السابق

ــاول فــي المطلــب الأول تكييــف  ــة مطالــب، نتن ــى ثاث تقســيم : ســيتم تقســيم هــذا المبحــث إل
العاقــة بيــن المالــك الســابق والمشــتري، وتكييــف العاقــة بيــن المالــك الســابق والمشــتري، فــي 

المطلــب الثانــي، وأثــر فســخ العقــد بيــن المالــك الســابق والمشــتري فــي المطلــب الثالــث. 

المطلب الأول: تكييف العلاقة بين المالك السابق والمشتري

 المالــك الســابق هــو البائــع الأول وهــو مــن تكــون لديــه الســلعة التــي يريــد الآمــر بالشــراء 
ــراء  ــور بالش ــوم المأم ــابه فيق ــرائها لحس ــب لش ــك بطل ــر البن ــا فيأم ــك ثمنه ــه لا يمل ــا ولكن تملكه
بشــرائها وتملكهــا وعرضهــا بالمواصفــات المتفــق عليهــا للآمــر بالشــراء لشــرائها وتربيحــه نســبة 

مقــدرة مــن جملــة الثمــن.

 ولتكييــف العاقــة بيــن المالــك الســابق والمشــتري نجــد انهــا تختلــف حســب الصــورة التــي 
ــأن  ــر بالشــراء ب ــل الآم ــوكل المصــرف العمي ــن أن ي ــث يمك ــة حي ــة المركب ــا المرابح ــون فيه تك
يشــتري الســلعة للمصــرف، مــع توكيــل العميــل ببيــع الســلعة لنفســه بمجــرد شــرائها، بربــح محــدد 

ومتفــق عليــه مســبقا.

وهــذه الصــورة داخلــة فــي ربــح مــا لــم يضمــن؛ لأن الســلعة لا تدخــل فــي ضمــان المصــرف، 
ــذه  ــة ه ــة، وحقيق ــرب للصوري ــي أق ــرة وه ــل مباش ــى العمي ــع إل ــن البائ ــا م ــل ضمانه ــا ينتق وإنم
الصــورة ان المصــرف يقــوم بإقــراض العميــل مقابــل فائــدة، كمــا قــد لا توجــد ســلعة فــي بعــض 

الاحيــان.

كمــا يمكــن ان تــرد تلــك الصوريــة فــي أن يــوكل المصــرف الآمــرَ بالشــراء بقبــض الســلعة 
بعــد شــراء المصــرف لهــا. وهــي غيــر جائــزة أيضــا لأنــه باعهــا قبــل أن يقبضهــا فلــم يتحقــق معــه 
الضمــان المبيــح للربــح ولذلــك فــان البيــع الــذي يتــم قبــل قبــض محلــه لا يجــوز باعتبــاره مــن ربــح 

مالــم يضمــن.

كمــا يمكــن ان تــرد المرابحــة المركبــة فــي صــورة مــا يعــرف بالاعتمــاد المســتندي، وهــي 
عمليــة مصرفيــة لهــا أهميــة كبيــرة فــي مجــال التجــارة الدوليــة فهــو وســيلة دفــع مضمونــة . فهــو 
يحقــق مصالــح كل مــن البائــع والمشــتري . ويقــدم حــا للمشــاكل والمخاطــر التــي ترافــق البيــوع 
الدوليــة فالبائــع فــي البيــوع الدوليــة يخشــى انــه اذا مــا قــام بشــحن البضاعــة قبــل ان يســتلم ثمنهــا 
ان لا يســتطيع اســتام ثمنهــا بعــد ذلــك لأي ســبب مــن الأســباب فقــد يفلــس المشــتري او تحــدث 
ــي شــحنها  ــة الت ــتري او ان البضاع ــة المش ــي دول ــل الخارجــي ف ــع التحوي ــية فيمن ــوادث سياس ح
تهلــك اثنــاء نقلهــا ولا تصــل الــى المشــتري فــا يدفــع الثمن.وبالمقابــل فــأن المشــتري لا يطمئــن 



سلطات القضاء في مجال إكراه الإدارة على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها (دراسة مقارنة) ) 584 - 440 (

ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4624

الــى دفــع ثمــن البضاعــة الا اذا تــم تســليمها.لذا تفاديــا لهــذه المشــاكل لجــأت التجــارة الدوليــة الــى 
عملية الاعتمــاد المســتندي وبموجبها لا يقــوم المشــتري بدفــع الثمــن الــى البائــع الا عندمــا يقــدم لــه 
البائــع مســتندات تثبــت شــحن البضاعــة المســتوفية للمواصفــات المتفــق عليها)1).يعــرف المشــرع 
الاماراتي الاعتماد المســتندي في المــادة ) 428 ( مــن قانــون المعامــات التجاريــة الاتحــادي 
بانــه"  عقــد بمقتضــاه يفتــح المصــرف اعتمــادا بنــاء علــى طلــب عميلــه ) الآمــر بفتــح الاعتمــاد  
فــي حــدود مبلــغ معيــن ولمــدة معينــة لصالــح شــخص اخــر ) المســتفيد ( بضمــان مســتندات تمثــل 

بضاعــة مشــحونة او معــدة للشــحن(.

المطلب الثاني: اثار العلاقة بين أطراف عقد المرابحة المركبة

أولا- التزام الأمر بالشراء بدفع الثمن 

التــزام الآمــر بالشــراء بدفــع  أقســاط المبيــع مــن الأمــور الجوهريــة لعقــد المرابحــة المركبــة   
ولا يتصــور انعقــاد عقــد المرابحــة المركبــة  بــدون تحديــد الثمــن فهــو قيمــة الشــيء بحســب اتفــاق 
الطرفيــن فــي لحظــه معينــة ومــكان محــدد بغــض النظــر عــن قيمتــه الفعليــة والثمــن بنــص المشــرع 
الإماراتــي مــا تراضــى عليــه المتعاقــدان فــي مقابلــة المبيــع ســواء زاد عــن القيمــة أو قــل والقيمــة 
هــي مــا قــوم بــه الشــيء مــن عيــر زيــادة ولا نقصــان وهــو مــا يكــون بــدلا للمبيــع ويتعلــق بالذمــة 
ونجــد أن التشــريعات اتفقــت فــي أن الثمــن هــو المقابــل الــذي يدفــع للحصــول علــى المبيــع ولكنهــا 
ــل  ــى المقاب ــن عل ــر الثم ــي يقتص ــرع الإمارات ــث أن المش ــاً حي ــا أو عيني ــه نقدي ــي كون ــت ف اختلف

النقــدي بــأن عرفــه بأنــه " مبادلــة مــال غيــر نقــدي بمــال نقــدي.

ثانيا- التزام المصرف بضمان العيوب الخفية

إإذا وجــد مثــل هــذا عيــب فــي الســلعة كان المصــرف مســئولاً عنــه وهــذا هــو ضمــان العيــوب 
الخفيــة وهــذه العيــوب قــد تؤثــر فــي الشــيء المبيــع إمــا بنقــص قيمتــه أو بنقــص منفعتــه، بالإضافــة 
إلــى هــذه العيــوب، هنــاك حالــة تتصــل بالمبيــع بحيــث لا تنقــص مــن قيمــة الشــيء ولا مــن نفعــه، 
إلا أنــه تجعــل المبيــع غيــر مرغــوب فيــه مــن طــرف المشــترى وهــي تخلــف صفــة معينــة تعهــد 
المصــرف بوجودهــا للمشــترى فــي المبيــع، وتخلــف هــذه الصفــة يجعــل الشــيء المبيــع فــي نفــس 

مرتبــة الشــيء المعيــب )2).

أن عقــد البيــع يكــون غيــر لازم فــي حالــة وجــود عيــب فــي المبيــع، وعليــه يجــوز للمشــتري 

د. محمد محمود المكاوي، مرجع سابق، ص178 .   (1(

العربية،  النهضة  دار   : مصر  القاهرة،  الوسيط في شرح القانون المدني،  السنهوري،  أحمد  الرزاق  د.عبد   (2(

1981م.ص981



أحسن رابحي ابن علي / علياء محمود محمد ) 471 - 440 (

463 ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4

فســخه صراحــة أو دلالــة بــأي عمــل يــدل علــى ذلــك بشــرط علــم البائــع اذا تــم الفســخ فــي غيبتــه 
ــي  ــم قضائ ــتحصال حك ــة لاس ــى المحكم ــوء ال ــة للج ــخ، ودون حاج ــه بالفس ــة لرضائ ودون حاج

بالفســخ. 

وعلــى ذلــك نصــت المــادة )544/1( مــن قانــون المعامــات المدنيــة علــى أنــه: اذا ظهــر فــي 
المبيــع عيــب قديــم كان الآمــر بالشــراء مخيــراً إن شــاء رده وإن شــاء قبلــه بالثمــن المســمى وليــس 
لــه إمســاكه والمطالبــة بمــا أنقصــه العيــب مــن الثمن)1).كمــا نصــت المــادة )239( علــى أنــه "1- 
ــض  ــل القب ــار قب ــبة لصاحــب الخي ــر لازم بالنس ــد غي ــب الشــروط، كان العق ــي العي ــرت ف إذا توف
قابــاً للفســخ بعــده 2- ويتــم فســخ العقــد قبــل القبــض بــكل مــا يــدل عليــه دون حاجــه الــى تــراض 
أو تقــاض بشــرط علــم المتعاقــد الآخــر بــه، أمــا بعــد القبــض فإنــه يتــم بالتراضــي أو التقاضــي)2)، 
وقضــت المــادة )240( بأنــه يترتــب علــى فســخ العقــد للعيــب رد محلــه الــى صاحبــه واســترداد مــا 
دفــع. وعليــه يكــون العقــد قابــا للفســخ بالتراضــي أو التقاضــي، وهــذا هــو حكــم العقــد الــازم. اذ 
فــي هــذه الحالــة لا يســتطيع المشــتري يســتقل بفســخ العقــد بإرادتــه المنفــردة، وإنمــا يجــب عليــه 
أن يحصــل علــى موافقــة البائــع علــى إقالــة العقــد فــإن رفــض ذلــك لجــأ الــى القضــاء طالبــاً فســخ 

العقــد علــى أســاس أن وجــود العيــب يمثــل اخــالاً بالعقــد مــن جانــب البائــع.

حق الآمر بالشراء بأن يطالب بخفض السعر بسبب العيب الخفي: 

قضــت المــادة )544/1( بأنــه ليــس للمشــتري إمســاك المبيــع والمطالبــة بمــا انقصــه العيــب 
ــاك  ــب أيضــا إمس ــار العي ــه: لصاحــب خي ــى أن ــادة )242( عل ــن نصــت الم ــي حي ــن. ف ــن الثم م
المعقــود عليــه والرجــوع بنقصــان الثمــن" التعــارض واضــح بيــن هذيــن النصيــن، ولكــن الحكــم 
ــى  ــدم عل ــم خــاص مق ــه حك ــع لأن ــي مجــال البي ــق ف ــذي يطب ــادة )544/1( هــو ال ــي الم ــوارد ف ال
الحكــم العــام الــوارد فــي المــادة )242(.وعليــه فالأصــل فــي قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي 
هــو عــدم الســماح للمشــتري بإمســاك المبيــع ومطالبــة البائــع بمــا انقصــه العيــب مــن الثمــن. وذلــك 
ــد لكونهــا تابعــة  لأن الســامة مــن العيــب وصــف والأوصــاف لا يقابلهــا شــيء مــن الثمــن بالعق
للمعقــود عليــه ويــرد علــى هــذا الأصــل بعــض الاســتثناءات التــي يحــق فيهــا للمشــتري المطالبــة 
بمــا انقصــه العيــب مــن الثمــن، ولا يجــوز لــه رد المبيــع والمطالبــة بالثمــن)3)،اذا تبيــن للمشــتري 

وجــود عيــب موجــب للضمــان جــاز لــه أن يحســب الثمــن. 

المتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة  المدنية  المعامات  قانون  البيع في ضو  الشامسى، عقد  د. جاسم على سالم   (1(

مطبوعات جامعة الامارات، العين، الطبعة الأولى 1995، ص553

د. عبد الناصر توفيق العطار، مرجع ساب ق، ص255  (2(

إبراهيم إبراهيم الصالحي، العقود المسماة، ط1 دار النهضة العربية، بيروت، 1999، ص182  (3(
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المطلب الثالث: التزام المصرف بتسليم الآمر بالشراء المبيع

الالتــزام بتســليم المبيــع يعــد مــن الالتزامــات الجوهريــة مــن عقــد  المرابحــة المركبــة  فهــو 
ــة المصــرف   ــرأ ذم ــق نتيجــة لا تب ــزام بتحقي ــو الت ــع وه ــاع بالمبي ــر بالشــراء  لانتف وســيلة االام
الا بالوفــاء بــه ولهــذا الالتــزام أحــكام وشــروط نــص عليهــا القانــون فهــو ذات أهميــة كبــرى فــي 
القوانيــن الحديثــة والقديمــة فهــو الــذي يحقــق مقصــود الأمــر بالشــراء  مــن الشــراء حتــى يمكنــه 
مــن الإفــادة مــن المبيــع والانتفــاع بــه وقــد نظــم قانــون المعامــات المدنيــة أحــكام هــذا الالتــزام مــن 
خــال تفصيــات محــددة وبيــن الاســس التــي يكــون عليهــا تضمنــت المــادة ) 514 ( مــن قانــون 
المعامــات المدنيــة الإماراتــي بيــان التــزام البائــع بتســليم المبيــع إلــى المشــتري مجــردا مــن كل 
ــى  ــة إل ــاق أو نــص يقضــي بغيــر ذلــك، كمــا يلتــزم بنقــل الملكي ــاك اتف ــم يكــن هن حــق آخــر مــا ل
المشــتري والتســليم أو القبــض معنــاه هــو التخليــة أو التخلــي، وهــو أن يخلــي البائــع بيــن المبيــع 
وبيــن المشــتري، برفــع الحائــل بينهمــا علــى وجــه يتمكــن المشــتري مــن التصــرف فيــه، فيجعــل 

البائــع مســلما للمبيــع، والمشــتري قابضــا لــه)1).

وقــد نصــت المــادة ) 525 ( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــى علــى حالتــي التســليم 
وهمــا التســليم بالفعــل، أو بالتخليــة، وعلــى أن التســليم يكــون فــي كل شــيء حســب طبيعتــه، ووفقــا 

لمــا جــرى عليــه الاتفــاق أو العــرف

والتســليم الفعلــي أو الحقيقــي للمبيــع : فهــو يتــم بوضــع المبيــع فعــا تحــت تصــرف المشــتري، 
بحيــث يتمكــن مــن حيازتــه والانتفــاع بــه دون عائــق، متــي أعلمــه البائــع 

أمــا التســليم الاعتبــاري يتــم باتفــاق العاقديــن أو بحكــم القانــون والتســليم الاتفاقــي وهــو الــذي 
يتــم بتراضــي المتبايعيــن علــى طريقــة معينــة، فيعتبــر المشــتري متســلما متــي حصلــت الصــورة 
المتفــق عليهــا، كمــا لــو أتفــق المتبايعــان علــى تعييــن مــكان التســليم وزمانــه، وإنــه إذا لــم يحضــر 
ــل  ــي ذي ــه ف ــوص علي ــذا منص ــرط . وه ــذا الش ــب ه ــتلما بحس ــر مس ــتام، فيعتب ــتري لاس المش
المــادة )526( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي" مــا لــم يتفــق علــي خــاف ذلــك والفقــه 
الإســامي يقــر هــذا النــوع، لأنــه تحقيــق لإرادة المتعاقديــن فيمــا لا يتعــارض مــع مقتضــي البيــع، 

ولا يخالــف نــص شــرعيا، ويحقــق مصلحــة الطرفيــن.

ــة  ــد بمثاب ــة تع ــالات معين ــى ح ــون عل ــص القان ــو أن ين ــي : ه ــي أو الحكم ــليم القانون والتس
التســليم للمشــتري وهــي أن يكــون المبيــع فــي حيــازة المشــتري قبــل البيــع، ســواء كانــت حيازتــه 
ــر  ــبب غي ــع، أو بس ــل البائ ــن قب ــداع م ــن أو الإي ــارة أو الره ــارة أو الإج ــروع كالإع ــبب مش بس

ــض الاحــق. ــام القب ــض الســابق مق ــام القب ــع ق ــم البي ــإذا ت مشــروع كالغضــب، ف

وهبة الزحيلي، العقود المسماة في قانون المدنية الإماراتي، دار الفقه للنشر، ص56 .  (1(
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إذا أبقــي البائــع المبيــع تحــت يــده بنــاء علــى طلــب المشــتري، كأن أبقــاه لديــه وديعــة أو . 1
رهنــا أو إجــارة)1).

إذا أنــذر البائــع المبيــع تحــت يــده بنــاء علــى طلــب المشــتري ) بدفــع الثمــن وتســليم المبيــع . 2
خــال مــدة معلومــة، وإلا اعتبــر مســلما ( فلــم يفعــل، ففــي هــذه الحالــة يعتبــر المشــتري 
ــد ولا  ــع دون تع ــد البائ ــي ي ــك ف ــو هل ــه، فل ــليم علي ــج التس ــب نتائ ــا، وتترت ــلما حكم متس

تقصيــر منــه، فإنــه يهلــك علــى حســاب المشــتري

الخاتمة:

تناولــت الدراســة ماهيــة المرابحــة المركبــة باعتبارهــا مــن البدائــل الشــرعية لبعــض 
المعامــات الربويــة كمــا بينــا المراحــل التــي تمهــد لهــا كمــا تناولــت الدراســة أثــار عقــد المرابحــة 
المركبــة مــن خــال بيــان العاقــة بيــن الأمــر بالشــراء والمشــتري والعاقــة بيــن المشــتري والمالك 

ــة:  ــات التالي ــج والتوصي ــى النتائ ــت الدراســة ال ــد توصل الســابق. وق

النتائج: 

ــن . 1 ــن الثم ــع ع ــاس كشــف البائ ــى أس ــوم عل ــة، تق ــوع الأمان ــن بي ــع م ــة بي ــد المرابح تع
ــى  ــدم وحت ــذ الق ــه من ــل ب ــد مشــروع جــرى التعام ــو عق ــه، وه ــذي اشــترى الســلعة ب ال
ألان لمســاس الحاجــة إليــه. ويشــترط فــي بيــع المرابحــة بوجــه عــام أن يكــون رأس مــال 

ــد. ــن العق ــع معلومــا حي المبي

ــلعة . 2 ــر المصــرف بشــراء س ــل الآم ــا العمي ــد فيه ــة يع ــة مركب ــة معامل المرابحــة المركب
معينــة، فــي مقابــل وعــد المصــرف بتوفيــر هــذه الســلعة وبيعهــا للآمــر بزيــادة محــددة 
عــن الثمــن الأول الــذي اشــتراها بــه المصــرف. ويكــون الأمــر مصحوبــا بوعــد بالشــراء 
مــن العميــل ودفــع عربــون أيضــا. وهــي عاقــة ثاثيــة تعتمــد علــى وجــود ثاثــة أطــراف 
وتبنــي علــى الوعــد بالبيــع مرابحــة والــى اجــل . فعناصــر هــذه العمليــة متداخلــة لا يمكــن 

أن تنفصــل عــن بعضهــا.

تتضمــن المرابحــة المركبــة وعــدا مــن عميــل المصــرف بالشــراء فــي حــدود الشــروط . 3
المنــوه عنهــا، ووعــدا أخــر مــن المصــرف بإتمــام هــذا البيــع بعــد الشــراء طبقــا للشــروط، 
أن مثــل هــذا الوعــد ملــزم للطرفيــن قضــاء وملــزم للطرفيــن ديانــة ومــا يلــزم ديانــة يمكــن 
الإلــزام بــه قضــاء إذا اقتضــت المصلحــة ذلــك، وأمكــن للقضــاء التدخــل فيــه.  وقــد أخــذت 

بذلــك العديــد مــن المصــارف والمؤسســات الماليــة الإســامية.

عدنان سرحان أحكام البيع في قانون المعامات المدنية الإماراتي، الأفاق المشرقة للنشر، عمان، ص157   (1(
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ــه المصــارف الإســامية ليســت بدعــة وإنمــا . 4 ــع المرابحــة للأمــر بالشــراء كمــا تجري بي
هــو مــن المعامــات المشــروعة، وهــي بديــا لكثيــر مــن المعامــات الربويــة المحرمــة، 
ويلبــي احتياجــات النــاس إلــى حــد كبيــر ســواء بالنســبة للتاجــر، أم المشــتري وصوريــة 

عقــد المرابحــة بالشــراء، تخرجهــا عــن كونهــا تجــارة عــن تــراض.

يعتبــر العربــون المدفــوع فــي عقــد المرابحــة المركبــة جــزءًا مــن ثمــن البيــع، والأفضــل . 5
أن تقبــل هــذه الأمــوال علــى أســاس هامــش الجديــة لتمكيــن المشــتري مــن التفــاوض مــع 
جهــات أخــرى لتمويــل هــذا البيــع دون حاجــة إلــى إقالــة – إن تطلــب الآمــر -، وهامــش 

الجديــة لا يؤخــذ منــه فــي حــال النكــول إلا بمقــدار الضــرر الفعلــي.

فــي عقــد المرابحــة يمكــن أن يحــدث نكــول مــن الآمــر بالشــراء بعــد تملــك البنــك الســلعة . 6
وتأخــذ المســالة صــورا مختلفــة تتمثــل فــي حالــة فقــد العربــون أو دفعــه ضمانــا للجديــة 

أذا اقتصــر البنــك علــى ذلــك تنفيــذا لمــا شــرطاه – طالــب الشــراء والبنــك.

يمكــن ان تــرد المرابحــة المركبــة فــي صــورة مــا يعــرف بالاعتمــاد المســتندي، وهــي . 7
عمليــة مصرفيــة لهــا أهميــة كبيــرة فــي مجــال التجــارة الدوليــة فهــو وســيلة دفــع مضمونة 
. فهــو يحقــق مصالــح كل مــن البائــع والمشــتري . ويقــدم حــا للمشــاكل والمخاطــر التــي 

ترافــق البيــوع الدوليــة.

التوصيات:

ــة؛ باعتبارهــا . 1 ــة وبصــورة مفصل ــم المرابحــة المركب ــي بتنظي نوصــي المشــرع الإمارات
أهــم المعامــات التــي تجريهــا المصــارف الإســامية. 

نوصــي بتكثيــف الرقابــة المصرفيــة للحيلولــة دون التحايــل علــى النظــام الشــرعي . 2
والقانونــي للمرابحــة المركبــة.  

نصــي بصياغــة مــادة قانونيــة تلــزم قابــض العربــون بــرده خــال فتــرة معينــة، وذلــك . 3
فــي حــال تــم الإخــال بأحــد بنــود العقــد، أو لأســباب خارجــة عــن إرادة المشــتري منعتــه 

مــن إتمــام الصفقــة .

نوصــي باســتحداث مــادة فــي قانــون المعامــات المدنيــة نصهــا يجــب اســترداد العربــون . 4
فــي حــالات: أ. عــدم مطابقــة الســلعة للمواصفــات المتفــق عليهــا مــع التاجــر. ب. عــدم 
مطابقــة الســلعة للمواصفــات القياســية المعتمــدة ج. أن تكــون الســلعة معيبــة، أو مغشوشــة 
وفقــاً لنظــام مكافحــة الغــش التجــاري د. عــدم التــزام التاجــر بتســليم الســلعة فــي التاريــخ 

المحــدد فــي العقــد .
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قائمة المصادر والمراجع:
�ام وفقـا لقانـون المعامـ¾ت المدنيـة ا�تحـادي لدولـة ا�مـارات  �ام, أحـكام ا�لـ�� إبراهيـم، جـ�ل محمـد (2006). النظريـة العامـة ل¾لـ��

العربيـة المتحـدة. مكتبـة الجامعـة.

إسماعيل، محي الدين (1993). موسوعة أعمال البنوك (الجزء الثالث). دار النهضة العربية.

. º»س¾مية (ط2). دار النفائس للن ا��شقر، د. محمد سليمان (1995). بيع المرابحة كما تجريه البنوك ا��

.(35) ،îنطاق عقد المرابحة. مجلة المسلم المعا �
، د. حسن عبد الله (د.ت.). ا�ستثمار الربوي °� � ا��م��

، دراسة مقارنة. دار الكتب العلمية. 

��
البنا، محمد ع� احمد (2006). القرض الم

�امات. دار الثقافة للن«º والتوزيع. 
 (الجزء ا�¦ول) مصادر ا�ل��
ح القانون المد·� � محمد (2011). ¥� الجبوري، د.ياس��


 القانون المقارن. منشورات الحل�Ấ الحقوقية.
جمال، د. مصطفى محمد (2002). السعي للتعاقد ��

س¾مي. دار الكتب العملية. 
 ا�قتصاد ا��
، د. محمد نجيب حمادي (2005). ضوابط التجارة �� �

الجوعا»�

. � الجوهري، ابو ن© إسماعيل بن حماد (1987). الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ط4، ج1). دار العلم للم�ي��

 . º»التعاقد. المؤسسة الفنية للطباعة والن 
، د. محمد عبد الظاهر(2001/2002). الجوانب القانونية للمرحلة السابقة ع� � حس��

س¾مي، (5)، ج2. س¾مي منظمة المؤتمر ا�� اء. مجلة مجمع الفقه ا�� º»مر بالÓحمود، سامي حسن (1989). بيع المرابحة ل�


 ثوبه الجديد، العقود المسماة عقد البيع. دار الفكر.
س¾مي �� الزرقاء، مصطفى (د.ت.). الفقه ا��

. دار الثقافة للن«º والتوزيع. 

ح عقد البيع �� القانون المد·� ا�¦رد·� الزعẤ، د. محمد يوسف (2004). العقود المسماة، ¥�

س¾مي. دار الفكر الجامعي. 
 الفقه ا��
� (2012). عقد المرابحة ��

�Âد. محمود حس ، �
�Âالزي

قة. º»فاق المÓ(ط2). ا� 

مارا·� 
 قانون المعام¾ت المدنية ا��

�حان، د. عدنان (2011). أحكام البيع ��

قة. º»فاق المÓا� . 

مارا·� 
 قانون المعام¾ت المدنية ا��

�ام �� دارية ل¾ل�� �حان، د. عدنان وعبيدات، يوسف (2011). المصادر ا��

،الجزء الرابع البيع و المقايضة. منشأة المعارف. 

ح القانون المد·� �¥ 


السنهوري، د.عبد الرزاق (2004). الوسيط ��


 ضو قانون المعامـ¾ت المدنية بدولـة ا�مارات العربيـة المتحـدة. مطبوعات جامعة 
، جاسـم عـ� سـالم (1995). عقـد البيـع �� �Åالشـام

مارات. ا�¬

 º»قـة للنـ º»فـاق المÓ(ط4). ا� 

مـارا·� 
 قانـون المعامـ¾ت المدنيـة ا��

راديـة �� �ام ا�� قـاوي، د. الشـها́»� إبراهيـم (2014). مصـادر ا�لـ�� º»ال
والتوزيع.

، د. عبد الحميد (2017). عمليات البنوك. دار الكتب والدراسات العربية. الشوار́»�

س¾مية، (59). س�مية. مجلة الجامعة ا�� � تقوم بها المصارف ا�¬
ªÂعية المعام�ت ال º� .(.د.ت) عبد الخالق، عبد الرحمن

عية. مجلة الغنية، (6-6). º»اء تأصيلها الفقهي وضوابطها ال º»مر بالÓغازي، د. عبد الرحيم (2016). المرابحة ل�

. دار الفكر العر́»� القاهرة.  

فوده، د.عبد الحكم (1992). الوعد التمهيدي للتعاقد والعربون وعقد البيع ا�بتدا·¦

. º»المكتبة العلمية للن . 
ح الكب� 
 غريب ال��
�� 
الفيومي، أحمد بن محمد بن ع�� (د.ت.).  المصباح المن�

�امات، المصادر (ط2). منشورات الحل�Ấ الحقوقية. ، ا�ل�� 

قاسم، د. محمد حسن (2018). القانون المد·�


 (مطبوعات جامعة الجزيرة).
مارا·� 
 القانون ا��

�ام �� دارية ل¾ل�� الكندي، د. أحمد عبد الله (2011). المصادر ا��

 �Ấالنـ« الذه . 
ûي والفرن
� المـ 

 القانونـ½

 مرحلـة التفـاوض دراسـة ��

لطفـي، د. محمـد حسـام محمـود (1995). المسـؤولية المدنيـة ��
للطباعة.

س¾م. موسسة الرسالة. 
 ا��
مرطان، د.سعيد سعد (2002). مدخل للفكر ا�قتصادي ��
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س¾مي، (5)، ج2. س�مية.  مجلة مجمع الفقه ا�� � المصارف ا�¬
اء °� º»مر بالÓالم©ي، د. رفيق يونس (1409). بيع المرابحة ل�

 º»سـ¾مية» (ط3). دار الحافـظ للنـ يعـة ا�� �ام نظريـة العقـد « دراسـة مقارنـة بأحـكام ال�� المظفـر، د. محمـود (2011). مصـادر ا�لـ��
والتوزيـع.

س¾مية. دار الفكر والقانون. 
 البنوك ا��
مكاوي، د. محمد محمود (2015). التمويل بالمرابحة ��

س¾مية. دار الثقافة للن«º والتوزيع. 
 المصارف ا��
ملحم، د. احمد سالم (2005). بيع المرابحة وتطبيقاته ��

. º»اث العر́»� للن ªابن منظور، محمد بن مكرم جمال الدين (1995). لسان العرب. دار إحياء ال�

يعة والقانون دار الجامعة الجديدة. � ال�� 
النشار، د. جمال خليل (2001). أحكام العربون ب½


 « [رسـالة دكتـوراه، جامعـة المنوفيـة]. 
سـ¾مي والقانـون المـد·� � الفقـه ا�� 
، د. يـا� محمـد (2006). العربـون «دراسـة مقارنـة بـ½ �

النيـدا»�
ص210.

. دار الكتب القانونية. 

مارا·� 
 قانون المعام¾ت المدنية ا��

�ام �� رادية ل¾ل�� أبو هشيمة، د. عادل ومحمود، د. هشام (2014). المصادر ا��

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾibrāhym  jalāala  muḥammada  2006(.  al-nnaẓariyyata  al‘āmmata  lil-iltizāmi-  ʾ aḥukkāma  

aliltizāmi  waffaqā  liqānūni  almu‘āmalāti  almadaniyyati  alittiḥādiyyi  lidawlati  al-
amārāt  al‘arabiyyata  almuttaḥidata  maktabatu  aljāmi‘ati

ʾismā‘yl  muḥiya  al-ddīnu  1993(.  mawsū‘ata  ʾa‘māli  albunūki  aljuzʾa  al-tthālitha  dāra  
al-nnahḍati  al‘arabiyyati

alʾashqaru  d  muḥammadu  salīmāni  1995(.  bay‘a  almurābaḥati  kamā  tujrīhi  albunūku  
alʾislāmiyyatu  ṭ  dāra  al-nfāʾis  lil-nnashri

alʾamynu  d  ḥusnu  ‘abdi  al-lhi  d  t  (.  alistithmāru  al-rrabwiyyu  fī  niṭāqi  ‘aqdi  
almurābaḥati  majallatu  almuslimi  almu‘āṣiri  35.)

ulbunā  muḥammadun  ‘alā  iḥmad  2006(.  alqarḍa  almaṣrifiyya  dirāsata  muqāranatin  
dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

aljubūriyyu  d  yāsīnu  muḥammadu  2011(.  sharaḥa  alqānūnu  almadaniyyu  aljuzʾa  
alʾawwala  muṣādara  aliltizāmāti  dāru  al-tthaqāfati  lil-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

jamālun  d  muṣṭafā  muḥammadu  2002(.  ilsa‘ī  lil-tta‘āqudi  fī  alqānūni  almuqārani  
manshūrātu  alḥalbiyyi  alḥuqūqiyyati

aljaw‘āniyyu  d  muḥammadu  najību  ḥammādī  2005(.  ḍawābiṭa  al-ttijārati  fī  aliqtiṣādi  
alʾislāmiyyi  dāru  alkutubi  al‘amaliyyati

aljawhariyyu  ibwi  naṣur  ʾismā‘yl  bn  ḥammādu  1987(.  al-ṣṣiḥāḥa  tāja  al-llughati  
waṣiḥāḥi  al‘arabiyyati  ṭ  j  dāra  al‘ilmi  lil-malāayīni

ḥusīna  d  muḥammadu  ‘abdi  al-ẓẓāhiri  2001  /  2002(.  aljawāniba  alqānūniyyata  lil-
marḥalati  al-ssābiqati  ‘uliya  al-tta‘āqudu  almuʾuassasatu  alfanniyyatu  lil-ṭṭibā‘ati  
wa-al-nnashri

ḥammūdun  sāmmay  ḥasanu  1989(.  bay‘a  almurābaḥati  lil-ʾāmiri  bi-al-sshirāʾi  majallatu  
majma‘i  alfiqhi  alʾislāmiyyi  munaẓẓamata  almuʾutamari  alʾislāmiyyi  5(  ،j
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al-zzarqāʾu  muṣṭafā  d  t  (.  alfiqhu  alʾislāmiyyu  fī  thawbihi  aljadīdi  al‘uqūda  
almusammāta  ‘aqda  albay‘i  dāru  alfikri

al-z‘bā  d  muḥammadu  yūsf  2004(.  al‘uqūda  almusammāta  sharaḥa  ‘aqdu  albay‘i  
fiāʾāa  alqānūna  almadaniāʾāa  alʾurduniyya  dāru  al-tthaqāfati  lil-nnashri  wa-al-
ttawzī‘i

al-zzayniyyu  d  maḥmūdu  ḥusnī  2012(.  ‘aqada  almurābaḥatu  fī  alfiqhi  alʾislāmiyyi  
dāru  alfikri  aljāmi‘iyyi

sirḥānun  d  ‘adnāni  2011(.  ʾaḥkāma  albay‘i  fī  qānūni  almu‘āmalāti  almadaniyyati  al-
ʾimārāty  ṭ  alʾāfāqa  almushriqata

sirḥānun  d  ‘adnāni  wa‘ubaydātun  yūsf  2011(.  almuṣādara  alʾidāriyyata  lil-iltizāmi  fī  
qānūni  almu‘āmalāti  almadaniyyati  al-ʾimārāty  alʾāfāqu  almushriqatu

al-ssanhūriyya  d  ‘abdu  al-rrazzāqi  2004(.  alwasīṭa  fī  sharḥi  alqānūni  almadaniyyi  
aljuzʾa  al-rrāb‘a  albay‘a  wa  almuqāyaḍatu  munshaʾatu  alma‘ārifi

al-sshāmisiyyu  jāsiman  ‘alā  sālimi  1995(.  ‘aqda  albay‘i  fī  ḍawi  qānūni  almu‘āmalāti  
almadaniyyati  bidawlati  al-amārāt  al‘arabiyyata  almuttaḥidata  maṭbū‘ātu  jāmi‘ati  
alʾimārāti

al-ssharqāwiyyu  d  al-sshihābiyyu  ʾibrāhym  2014(.  muṣādara  aliltizāmi  alʾirādiyyati  fī  
qānūni  almu‘āmalāti  almadaniyyati  al-ʾimārāty  ṭ  alʾāfāqa  almushriqata  lil-nnashri  
wa-al-ttawzī‘i

al-sshawāribiyyu  d  ‘abdu  alḥamīdi  2017(.  ‘amalīāti  albunūki  dāru  alkutubi  wa-al-
ddirāsāti  al‘arabiyyati

’abdu  alkhāliqi  ‘abda  al-Raḥmāni  d  t  (.  shar‘iyyatu  almu‘āmalāti  allatī  taqawwumin  
bihā  almaṣārifu  alʾislāmiyyatu  majallatu  aljāmi‘ati  alʾislāmiyyati  59.)

ghāziyyun  d  ‘abdu  al-rraḥīmi  2016(.  almurābaḥata  lil-ʾāmiri  bi-al-sshirāʾi  taʾaṣīlahā  
alfiqhiyya  waḍawābiṭahā  al-sshurra‘iyyata  majallatu  alghaniyyati  6-  6.)

fawaddahu  d  ‘abdu  alḥukmi  1992(.  alwa‘da  al-ttamhīdiyya  lil-tta‘āqudi  wa-al-‘urbūni  
wa‘aqdi  albay‘i  alibtidāʾiyyi  dāru  alfikri  al‘arabiyyi  alqāhirati

alfayyūmiyyu  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  bn  ‘aliyyu  d  t  (.  almiṣbāḥu  almunīru  fī  
gharību  al-ssharḥi  alkabīri  almaktabatu  al‘ilmiyyatu  lil-nnashri

qāsimun  d  muḥammadu  ḥusni  2018(.  alqānūna  almadaniyya  aliltizāmāti  almuṣādara  
ṭ  manshūrāti  alḥalbiyyi  alḥuqūqiyyati

alkanadiyyu  d  ʾaḥamida  ‘abdu  al-lhi  2011(.  almuṣādara  alʾidāriyyata  lil-iltizāmi  fī  
alqānūni  al-ʾimārāty  maṭbū‘ātu  jāmi‘ati  aljazīrati

luṭfiyyun  d  muḥammadu  ḥusāmi  maḥmūdi  1995(.  almasʾūliyyata  almadaniyyata  fī  
marḥalati  al-ttafāwuḍi  dirāsatan  fī  alqānūnayni  almiṣriyya  wa-al-faransiyya  al-
nnasru  al-ddhahabiyyu  lil-ṭṭibā‘ati
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maraṭāni  d  sa‘īdu  sa‘di  2002(.  madkhalun  lil-fikri  aliqtiṣādiyyi  fī  alʾislāmi  mwssh  
al-rrisālata

almiṣriyyu  d  rafyqu  yūnisi  1409(.  bay‘a  almurābaḥati  lil-ʾāmiri  bi-al-sshirāʾi  fī  
almaṣārifi  alʾislāmiyyati  majallatu  majma‘i  alfiqhi  alʾislāmiyyi  5(   ،j

almuẓaffaru  d  maḥmūdu  2011(.  muṣādara  aliltizāmi  naẓariyyata  al‘aqdi  ”  dirāsata  
muqāranatin  biʾaḥkāmi  al-ssharī‘ati  alʾislāmiyyati  ṭ  dāra  alḥāfiẓi  lil-nnashri  wa-
al-ttawzī‘i

mkāʾī  d  muḥammadu  maḥmūdu  2015(.  al-ttamwīla  bi-al-murābaḥati  fī  albunūki  
alʾislāmiyyati  dāru  alfikri  wa-al-qānūni

mulḥimun  d  iḥmad  sālima  2005(.  bay‘a  almurābaḥati  wataṭbīqātihi  fī  almaṣārifi  
alʾislāmiyyati  dāru  al-tthaqāfati  lil-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

ibna  manẓūrin  muḥammada  bn  mukarramu  jamāli  al-ddīni  1995(.  lisāna  al‘arabi  dāru  
ʾiḥyāʾi  al-tturāthi  al‘arabiyyi  lil-nnashri

al-nnusshāru  d  jamālu  khalīlu  2001(.  ʾaḥukkāma  al‘urbūni  bayna  al-ssharī‘ati  wa-al-
qānūni  dāra  aljāmi‘ati  aljadīdati

al-nydāny  d  yāsiru  muḥammadu  2006(.  al‘urbūna  ”  dirāsata  muqāranati  bayna  alfiqhi  
alʾislāmiyyi  wa-al-qānūni  almadaniyyi  risālata  duktwrāhin  jāmi‘ata  almanūfiyyati  ṣ

ʾabū  hashīmatin  d  ‘ādilun  wamaḥmūdun  d  hishāmu  2014(.  almuṣādara  alʾirādiyyata  
lil-iltizāmi  fī  qānūni  almu‘āmalāti  almadaniyyati  al-ʾimārāty  dāru  alkutubi  
alqānūniyyati
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Compound Muarabaha

Hind Matar Al-Otaibi(1(

Saleh Ahmed Al-Lhaibi(2(

Abstract:

Compound Murabaha is one type of the Amana )dependability( sales 
that has not been adequately studied by researchers in the United Arab 
Emirates. Therefore، we chose to deal with it in this research. We sought 
to come up with an accurate legal adaptation of compound Murabaha by 
asking the question: is it a sale or a new  compound contract? We found 
that this is one of the most important problems we encounter in practice, 
especially due to the legal issues that may affect or render Murabaha illegal. 
This is precisely the rationale for choosing this problem، to which we will 
try to find some solutions، as shown in the study.

 Keywords: Murabaha, Compound, Purchase order,  Promising contract
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